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بھ مس فیھ علما سھل الله لھ تیل امن سلك طریق"
"إلى الجنة قاطری



تقدیرو  شكر

ن الرحیمبسم الله الرحم

ترضاهأن أعمل صالحا  و  على والديَّ و  عليَّ انعمت ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي <<

>>أدخلني برحمتك في عبادك الصالحین و 

ĺ �̄ ƈţƅ§سدد خطانا و  الصبرو  ذي ألهمنا الطموحعظیم سلطانه الو  جلال وجههتعالى كما ینبغي ل

لى فبعد شكر الله تعا.لا تحصىل لاتعد و نعمته التیو  منَّ علینا من فضلهبأن أتممنا هذا العمل و 

الذي لم  "هبول محمد ":ظیم للأستاذ المحترم المشرفالتقدیر العالعرفان و و  نتقدم بخالص الشكر

  .اءفجزاك الله خیر جز ، أفكاره البناءةو  نصائحهو  یبخل علینا بكل توجیهاته

نخص بالذكر الأستاذ لمزاودة ریاض، و كما نشكر جمیع الأساتذة المساهمین في هذا العمل

یلة على حسن التوجیهكما نشكر كافة عمال بلدیة م، الأستاذ بنون خیر الدین على حسن التوجیهو 

ات حسابرئیس مكتب و  زواغي سلیم:لك الأمین العام للبلدیةبننخص ، و الإفادةو  الاستقبالو 

.جمیع الموظفین، و "خلفاتني مراد"لمیزانیةا

".لو بكلمة طیبةو  كما نشكر كل من ساهم في هذا العمل"





  إهداء  

اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطیب المبارك الذي إذا دعیت به أجبت و إذا إستفرحت به فرحت أن تصلي 

بعد أن وفقني الله لإنجاز هذا العمل .على سیدنا محمد صلى الله علیه وسلم و تاویني بجواره یا أكرم الأكرمین

ت في حملي و عانت لأجلي ربیع عمري و أتقدم بشكر إلى من أوصانا بهما الله بر و إحسانا إلى التي صبر 

إلى نبض قلبي "أمي الحبیبة "زهرة حیاتي إلى التي یضحك قلبي و تدمع عیناي و یهتز فؤادي لنطق إسمها إلیك 

و نور عیني

إلى الذي رباني على طریق الإسلام فأحسن تربیتي و علمني آداب الكلام فأمسك بیدي و حملني على صفحات 

إلى بر الأمان لیست سوى قطرات العرق من جبینه تحیط بي و تنیر دربي مثلي الأعلى في الدنیا و أوصلني 

.حفظهما الله و أطال في عمرهما"أبي الغالي "الحیاة 

إلى من قاسموني رحم أمي فسبحان من جعل الأخوة بیننا فكان الحب عنوانا لنا إحتكروا الجلوس على ناصیة 

مزة إلى اللذان أعتبرهم مثل إخوتي أولاد خالي حسام و وسیم و علاء ، إلى من قلبي أخوایا العزیزین زكریاء و ح

.حبهم یجري في عروقي و یلهج بذكرهم فؤادي إلى الوردتین الوحیدتین التي لا أشواك فیهما فادي و أنیس

محمد,معتز,رائد,إلى زهور المسقبل ، إكرام ، رؤیة ، إسراء ، هبة ، أمجد ، أمیرة 

.كن الوجدان و كنز لا یوزن بالمیزان و لا یقدر بأثمان و لابد أن یعرفهما كل إنسان إبنة عمي منالإلى حلم یس

إلى أصحاب النفوس الطیبة الرقیقة الطاهرة جدي و جدتي أحببتهم سرا و جهرا ، فكانوا معي یسرا و عسرا 

.أخوالي و خالاتي أخص بالذكر خالي عز الدین و نورة و خالتي سلیمة

.تحاول الوصول إلیها و لا تصل ، إعلم أنك ستجد أروع ما تتصور تأكد أنها حبیبتي و صدیقتي أمیرةلعلك 

إلى توأم روحي و رفیقة دربي إلى من رافقتني منذ حملنا حقائب الصغر و معها سرت الدرب خطوة بخطوة و ما 

.زالت ترافقني ، إلى التي أعتبرها مثل أختي صدیقتي العزیزة كریمة

من عرفت كیف أحبهم و علموني أن لا أضیعهم إلى من سرنا سویا و نحن نشق طریقا نحو النجاح و إلى 

أمینة ,الإبداع إلى من تكفلنا یدا بید و نحن نقطف زهرة تعلمنا صفاء ، سمیة صدیقاتي العزیزات ، هاجر ، زهرة 

، إیمان ، خدیجة ، إیمان ، إ

."ي إلى كل هؤلاء إهدي ثمرة نجاحيالى من وسعتهم ذاكرتي و لم نوسعهم مذكرت"



بسم الله الرحمن الرحیم

إلهي لا یطیب اللیل إلا بشكرك ، و لا یطیب النهار إلا بطاعتك ، ولا تطیبه الأوقات إلا بذكرك ، ولا تطیب الآخرة إلا 

.بعفوك ، فأعف عنا و إغفر لنا ، وصلي و سلم على نبینا 

-علیه افضل الصلاة و أزكى التسلیم–إلى موحد الإنسانیة و معلم الأمة الإسلامیة   إلى الحبیب المصطفى 

إلى مدرسة القیم و المباديء ، تخرجت منها قبل أن أعرف المعلم و المدرسة ، إلى من تحس بألمي قبل أن یحس به 

أطال الله في عمرها و أدام إشراقتها "أمي الحبیبة الغالیة"، قلبي ، إلى التي مهما وصفتها فلا تكفي في حقها الكلمات 

كل صباح ، ربي أكرمها جنات النعیم

ي رباني على الفضیلة و الأخلاق و شملني بالعطف و الحنان و كان لي إلى من كان سندي و عوني و قدوتي إلى الذ

.طال في عمرهحفظه الله و أ"أبي الغالي"ذرع أمان أحتمي به من مائدات الزمان 

إلى القمر الذي أضاء حیاتي و جعلها شمعة تنیر إلى من علمني كیف أواجه دروب الحیاة ، علمني واقع الحیاة و أن 

المباديء أغلى من الأرواح إلى من علمني أن السعادة تكمن في تحقیق الإنجازات و أن العلم أهم الدرجات قدوتي و 

.و أبقاك لأنني بدونك لا حیاة لي حفظك الله"خالي العزیز"مثلي الأعلى 

>>ربي إجعلهم لي ذخرا و إجعلني لهم فخرا <<

مهدي ، رابح ، تامر ، و إبن :إلى من تقاسمت معهم حلوة الحیاة و مرها و ترعرعت معهم تحت سقف واحد ، إخوتي 

.عمتي سیف الدین

حنون ، سلمى ذات العطاء اللامحدود و الغالیات كلثوم ، أمیمة ، رمز الحب و الحنان ، هدى ذات القلب ال:أخواتي 

.على قلبي إیناس و شیماء ومعهم دلال 

إلیكما .وإلى كافة أفراد عائلة لهشیلي ، عیاد ، لبصیر,إلى عمي الوحید محمد و زوجته لیلى ، إلى كل الأهل و الأقارب 

الصدق و عشتما معي شتى ألوان فرحي و أیتها النجمتان أنرتما طریقي و شاركتماني اللحظات المشحونة بالعمق و

.فشكرا لكما أنتما الإثنین عدد نجوم السماء و قطرات الماء " عفاف"و " أمال"حزني ، أختایا 

رفیقات دربي و مشواري ,كریمة ، إیمان و شهرة  ألف مرة ، هاجر أمیرة ملیون كرة :إلى أجمل و أحلى كواكب المجرة 

إلى كل من علمني حرفا كنت أجهله .الدراسي متمنیة لكن دوام النجاح و التوفیق

إلى كل من ذكرهم قلبي و نسیهم قلبي

مال الصالحاتاللهم وفقنا لإغتنام الأوقات و شغلنا بالأع

اللهم جد علینا بالفضل و الإحسان و العفو و الغفران



  إهداء

باسم الله الرحمان الرحیم

‘”إلهي لك الحمد حتى ترضى و إلیك الحمد إذا رضیت و لك الحمد بعد الرضى”

إلى أعظم ما في الوجود بعد الله إلى التي وضع الله الجنة تحت أقدامها ،إلى من منحتني الحب و الحنان، إلى 

من وثقت دائما بنجاحي و مازالت تمنحني هذه الثقة إلى التي أعتز بها ، إلیك یا أعظم أخت و أجمل أم في 

حفظها الله و أطال في عمرها "أمي الحبیبة"الكون 

جل في الكون إلى من علمني معنى الصبر و المثابرة لأنال المستحیل إلى من ربى فیا الثقة في إلى أعظم ر 

أبي "النفس ، إلى من حلم أن یراني أعظم إنسانة في الوجود إلى من تمنى أن یحمل بیده شهادتي العلیا یوما 

"العزیز

حفظه الله و أطال في عمره

سامي ، حسام ، ,دعمي و سندي و إخوتي الأعزاء أعزني الله بهم  كریم إلیكم یا رمز العطاء إلیكم یا من كنتم 

كمال ، حمزة

إلى بسمتي و سعادتي إلى توأم روحي و صدیقتي إلى أختي و محبوبتي شهرة 

  "إلهام"إلى التي أنارت حیاتي إلى أجمل و أرق أخت في الوجود إلى صدیقتي الوفیة 

"أمیرة"بقلبها حبا و ثقتا و وفاء إلى صدیقي و أختي الغالیة إلى أجمل صدیقة في الكون التي أهدتني 

"رمیساء"الي التي كانت لي نعم الأخت وشاركتني شتىا الوان فرحي وحزني ابنة خالي العزیزة 

أمنة ، هاجر ، زهرة ، :إلى الذین أحببتهم یوما و دوما ، و كان رفقتهم أجمل ما في الوجود إلى أصدقائي 

.لى عزیزاتي  حنان و لمیاء ، وسیلة ، سناءصفاء ، سمیة ، إ

إلى كل رفقاء الدراسة من الإبتدائي إلى الجامعة و خاصة رؤوف ، لطفي ، أحمد ، یحیى ، هشام ، عبد العالي 

.و إلى كافة الأقارب و أفراد عائلة طرشي و بوالشعیر كل بإسمه الخاص.

."إلى كل من ذكرهم قلبي و نسیهم قلمي أهدیكم نجاحي"
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مقدمة عامة

 أ 

:مقدمة

مختلف و الأدوات الهامة لتنفیذ البرامج الإقتصادیة و انطلاق من اعتبارها إحدى الوسائل و إن المالیة العامة 

نفقاتها الخاصة بالهیئات و كما تعتبر دراسة لكل ما یتعلق بموارد الدولة ، الاقتصاديمخططات الإنعاش 

الأمر الذي یلزم الدولة بالبحث عن الكیفیة التي ، الجماعات المحلیةو ات الطابع الإداري المؤسسات العمومیة ذو 

، بالتالي تحدید مجالات الإنفاق لإشباع الحاجات العامة للأفرادو صرف نفقاتها و تمكنها من تحصیل إراداتها 

ینص على أن میزانیة الدولة الذي و المتعلق بقوانین المالیة 17/84انطلاق من نص المادة السادسة من قانون و 

الموزعة وفق ، و النفقات النهائیة للدولة المحددة سنویا بموجب قانون المالیةو تتشكل المیزانیة العامة من الإیرادات "

من هذا المنطلق فإن تنفیذ المیزانیة یتم وفق ما یصاغ في قانون المالیة الذي و " الأحكام التشریعیة المعمول بها

صرف النفقات التي أدرجت في هذه و أي أن تنفیذ المیزانیة یعین تحصیل الإیرادات ، انیة العامةیحتوي على المیز 

هذا في ظل قواعد المحاسبة العمومیة التي و التي تم التصویت علیها من قبل المجلس الشعبي الوطني و الوثیقة 

ات الطابع الإداري میزانیة كما تعتبر میزانیة المؤسسات العمومیة ذ، تسدید النفقاتو تضبط طرق التحصیل 

صرف النفقات التي تخضع لها و طرق تحصیل الإیرادات و تخضع لنفس المباديء و فرعیة عن میزانیة الدولة 

  :اليبعد كل ما تقدم یتبادر لنا طرح التساؤل الرئیسي التو علیه و میزانیة الدولة 

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري ؟ما هي مختلف المراحل التي یمر بها إعداد وتنفیذ المیزانیة في 

:التالیةالفرعیةالتساؤلاتساؤلالت هذا تحت درجنوی

ما المقصود بالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري ؟

ما هي المحاسبة العمومیة وماهي خصائصها ؟-

ما المقصود بالمیزانیة العامة ومبادئها وأنواعها ؟-

یذ المیزانیة ؟من هم الأعوان المكلفون بتنف-

:فرضیات الدراسة

:تطلب منا دراستنا للموضوع طرح الفرضیات التالیة 

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري عبارة عن مرفق عام یتمتع بالشخصیة المعنویة تهدف إلى -

.أهداف محددة في نظامهاتحقیق

.التحصیل، التصفیة، الإثباتیمر الإعداد والتنفیذ بعدة مراحل مثل-



مقدمة عامة

 ب 

طبقة على تسییر النقود العامةالمحاسبة العمومیة في مجموعة من القواعد الم-

.ولة في مدة غالبا ما تكون سنةالمیزانیة العامة تقدیر وإجازة النفقات النهائیة للد-

.یعد الأمر بالصرف والمحاسب العمومي الأعوان المكلفون بتنفیذ المیزانیة-

:دراسةأهداف ال

."المالیة العامة"خصوص موضوع تنمیة معرفتنا العلمیة ب-

.دراسة المیزانیةمحاولة إبراز قدراتنا على تحلیل و -

.المساهمة في إعطاء صورة حقیقیة للمیزانیة العامة لبلدیة میلة-

:أهمیة الدراسة 

:تتمثل أهمیة الموضوع في العناصر التالیة 

المیزانیة في الإیرادات العمومیة ذات الطابع الإداري كما أنه یلقى الضوء على بیان كیفیة إعداد وتنفیذ -

.موضوع جدید غیر متناول مسبقاأهمیة وطبیعة المیزانیة زاد عن ذلك أنه یوفر المعلومات حول

.عد لإستكمال موضوع هذا البحثتمهید الطریق أمام الباحثین فیما ب-

.یتماشى مع التطورات المستجدات الحاصلةإثراء المكتبة الجامعة بموضوع حدیث -

:أسباب إختیار الموضوع

:تمثلت الأسباب التي دفعتنا إلى إختیار هذا الموضوع إلى

"مالیة عامة"الإرتباط الوثیق للموضوع بمجال تخصصنا -

).الآونة الأخیرة(تزاید به في حداثة الموضوع من حیث الطرح والإهتمام الم-

.یذ المیزانیةتنفتبیان كیفیة إعداد و -

بیان میزانیة البلدیة بین إیراداتها ونفقاتها كي لا تقع في عجز أوفائض-

.أن تكتب في هذا الموضوع اأینر وكمساهمة منا ، قلة الدراسات المتناولة للموضوع-

:صعوبات الدراسة 

:أثناء البحث صادفتنا صعوبات عدیدة نذكر منها 

.العامة بالمركز الجامعيمالیةالنقص الواضح في المراجع حول ال-
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 ج 

.نذرة الدراسات السابقة حول هذا الموضوع-

:المنهج المتبع 

إثبات لفرضیات البحث و من أجل الإجابة على الإشكالیة المطروحة و بالنظر للطبیعة الموضوع محل الدراسة 

حیث اعتمدنا على المنهج الوصفي فیما یتعلق بالمفاهیم العامة التي تشكل مدخلا ، قمنا باستعمال عدة مناهج

مبادئها كما اعتمدنا كذلك على المنهج المقارن لمحاولة و مختلف أنواعها و المتعلق بالمیزانیة العامة و للموضوع 

  .تنواسمقارنة نسب المیزانیة عبر مختلف ال

:خطة الدراسة 

متكامل جاءت الخطة التالیة لتشمل جانبین أحدهما نظري ممثل في الفصل و لمعالجة الموضوع بشكل واضح 

الآخر تطبیقي ممثلا في الفصل الثالث حیث تناولنا في الفصل الأول مدخل إلى المؤسسات و الثاني و الأول 

ا ماهیة المؤسسات العمومیة ذات ففي المبحث الأول تناولن، ذلك وفق المباحثو العمومیة ذات الطابع الإداري 

أشكال و في المبحث الثالث أهداف و الطابع الإداري أما في المبحث الثاني تناولنا ماهیة المحاسبة العمومیة 

أما الفصل الثاني قمنا بتوضیح إجراءات ، المحاسبة العمومیة في المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري

المبحث الأول تناولنا فیه ماهیة المیزانیة العامة أما المبحث ، ر ثلاث مباحثتنفیذ المیزانیة وذلك عبوإعداد و 

أما الفصل الثالث فكانت فیه ، في المبحث الثالث إجراءات تنفیذ المیزانیةو الثاني وضحنا إجراءات إعداد المیزانیة 

المبحث الأول ، ثلاثة مباحثذلك عبرو ببلدیة میلة ، كیفیة تنفیذ میزانیة البلدیةو تحلیل لكیفیة إعداد و دراسة 

في المبحث الثالث و تنفیذ المیزانیة في البلدیة و أما المبحث الثاني فكیفیة إعداد ، خصصناه لتقدیم مكان التربص

أخیرا ختمنا هذا البحث ككل و ) 2010،2011،2012(دراسة تحلیلیة لمیزانیات البلدیة خلال ثلاثة سنوات 

مع إرفاقها بجملة من التوصیات ، علیها موضوع البحثانطوىئیسیة التي بخاتمة أكدنا فیما یلي النقاط الر 

.التي نراها مناسبة لمعالجة بعض السلبیات الملاحظةالاقتراحاتو 
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:تمهید

الهیئات و  تقییم العملیات المالیة بین المؤسساتو  تنظیمو  یتعلق المفهوم العام لتقنیات المحاسبة العمومیة بضبط

إذا و  الإداریة المختلفة ذات الطابع العمومي، والتي تستفید من میزانیة الدولة أو تتصرف في أموال عمومیة،

رجعنا إلى التاریخ فإن المحاسبة العمومیة ممارسة قدیمة قدم الحضارات الإنسانیة، بدأت تتطور تقنیا منذ ظهور 

، إلى أن أصبحت 1879منذ الثورة الفرنسیة خاصةو  إداريو  جهاز الدولة كإطار تنظیمي، سیاسي، اقتصادي

.قواعد أخرى محلیة تعكس خصوصیات الدولة التي تمارس فیهاو  علما قائما بذاته له قواعده الثابتة

:ومن خلال ما سبق قمنا بطرح التساؤلات التالیة

ما علاقتها بالمحاسبة العمومیة؟و  ما طبیعة المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري؟-

:لإجابة على هذه التساؤلات قسمنا الفصل الأول إلى ثلاث مباحثلو 

.ماهیة المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري:المبحث الأول-

.ماهیة المحاسبة العمومیة:المبحث الثاني-

.أهداف المحاسبة العمومیة في الإدارات العمومیةو  أشكال:المبحث الثالث-
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میدان تطبیق المحاسبة (عمومیات عن المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري :المبحث الأول

).العمومیة

سات العمومیة ذات الطابع الإداريماهیة المؤس:المطلب الأول

خاضعة تمثل هذه المؤسسات نوع من أنواع الأنماط الإداریة المكونة للنظام الإداري فهي أجهزة أو هیئات 

أساس و  تتمتع بمقوماتو  القانون المالي من حیث تمویلها،و  .القانون الإداري في طریقة تسییرها، للقانون العام

الهدف الأساسي الإداري حتى تتمكن من أداء و  النظام الإداري اللامركزي یتجسد فیها أسلوب اللامركزیة الإداریة

.وظائفها التي أنشأت من أجلها

من ثمة تعرف على مستوى و  سة العمومیة هي أسلوب من أسالیب تسییر المرافق العامةالمؤس:تعریف أول

.1الفقه بأنها مرفق عام متمتع بالشخصیة الاعتباریة

هي و  تسمى بالمؤسسة العامة التقلیدیةو  المؤسسة العمومیة هي التي تمارس نشاطا إداریا:تعریف ثاني

لها مهمة تسییر المرافق العامة الإداریة، كما أنها لا تهدف إلا إلى مؤسسات ذات الطبیعة الإداریة التي تستند 

.2تحقیق المصلحة العامةو  إشباع الحاجات العامة

على أن الهیئات العمومیة ذات الطابع الإداري 01-88من القانون رقم )43(نصت المادة :تعریف ثالث

3.لعامةالمحاسبة او  لقواعد المالیةو  تخضع لقواعد القانون العام

:ومن أمثلة هذا النوع من المؤسسات

.1983جویلیة 23المؤرخ 457-83الوكالة الوطنیة لحمایة البیئة المنشأة بموجب المرسوم رقم -

.2006نوفمبر 22المؤرخ في 416-06المدرسة الوطنیة للإدارة المنظمة بموجب المرسوم رقم -

.064المرسوم التنفیذي المدرسة الوطنیة للإدارة المنظمة بموجب -

المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري هي منظمة إداریة عامة تتمتع بالشخصیة القانونیة:تعریف رابع

ترتبط بالسلطة الإداریة المركزیة الخاصة بعلاقة التبعیةو  الإداريو  بالاستقلال الماليو  المعنویة العامة،و 

1
.362، ص 1999مسعود شیھوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الثالث، دیوان المطبوعات الجامعیة، طبعة -
.54بوضیاف، محاضرات في القانون الإداري، قسم القانون العام، الأكادیمیة العربیة المفتوحة بدون سنة، ص عمار -

2

.366مسعود شیھوب، نفس المرجع، ص -
3

.54عمار بوضیاف، محاضرات في القانون الإداري، مرجع سبق ذكره، ص -
4
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تدار وتسیر بالأسلوب الإداري اللامركزي لتحقیق أهداف محددة في  هيو  الوصائیةو  الخضوع للرقابة الإداریةو 

.1نظامها

تقدیم تعریف شامل و  ومما سبق یمكن جمع مختلف المفاهیم التي مست المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري

  .لها

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري هي مرفق عام ذا طبیعة إداریة متمتع بالشخصیة المعنویة "

.المحاسبة العمومیةو  یخضع لقواعد المالیةو  الاستقلال المالي، یحكمه القانون العامو 

تحقیق و  إشباع الحاجات العامةلا یهدف إلا إلىو  المحاسبة العمومیةو  یخضع لقواعد المالیةو  یحكمه القانون العام

."المصلحة العامة

سات العمومیة ذات الطابع الإداريتسییر المؤسو  قواعد تنظیم:المطلب الثاني

:تنطوي المؤسسات العمومیة الإداریة على مجموعة من القواعد التي تنظم سیرها یمكن ذكرها كما یلي

:المساواة-1

.لانتفاع من خدمات المرافقالمساواة بین جمیع المواطنین في اأي 

:الاستمراریة2-

استمراریة إشباع حاجات المرتفقین مرتبطة باستمراریة المرفق العام یتصادم بحق الإضراب یوجب ضمان الحد 

.الأدنى

:الحكم الراشد-3

.المنتظمینو  المشاركةو  یقوم على الشفافیة

:التكلیفیة-4

.للمرفق العمومي القیام بنشاطههي استعمال كل الإمكانیات الموجودة للسماح 

1
.307، دیوان المطبوعات الجامعیة، ص 2000عمار عوایدي، القانون الإداري، الجزء الأول، الطبعة-
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:المجانیة-5

.1)مساهمة رمزیة(أدت إلى تسییر لا عقلاني لبعض نشاط المرفق العام 

.قواعد تنظیم المؤسسات الإداریة العمومیة:1-1شكل رقم 

.من إعداد الطلبة:المصدر

1
.من قانون الإجراءات المدنیة07المادة -

رقــابــة النشــــاطمــؤسســـات إداریــــة نـــشــــاط

الإدارةأنمــاط نشــاط  وســائل النشــاط 
الإداري

أنــواع الرقــابــة

قــضائیـــةإداریـــة

القرار الإداري

)من جانب واحد(

وسیلة تفترض بھا 
الإدارة رأیھا 
وتستعملھا بعد 
.موافقة المواطن

العقود الإداریة

للبحث عن مشاورة 
مرتفق الإدارة 

تؤدي إلى الوصول (
)العقدإلى نتیجة 
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سات العمومیة ذات الطابع الإداريخصائص المؤس:المطلب الثالث

:الطابع الإداري بالخصائص التالیةتتمیز المؤسسات العمومیة ذات 

.تتمیز المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري بالاستقلال المالي في حدود القانون-

التي تمارسها السلطات و  المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري للرقابة الإداریة الوصائیةتخضع-

.الإداریة

تتمثل عادة في تقدیم و  تخصص المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري لتحقیق أهدافها عامة محددة-

.خدمات عامة

.هداف المجتمع التنمیة الوطنیةالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري تهدف أساسا إلى تحقیق أ -

1.تتمتع المؤسسات العمومیة ذات الطابع بالشخصیة المعنویة العامة-

ماهیة المحاسبة العمومیة:الثانيالمبحث 

إنما یتم تعریفها بعدة تعاریف، كما یمكننا استخلاص و  من الصعب إعطاء تعریف جامح للمحاسبة العمومیة

.تحدید المبادئ التي تقوم علیهاأیضا و  الخصائص التي تتمیز بها

:مفاهیم عامة حول المحاسبة العمومیة:المطلب الأول

ماهیة هذا النوع و  هناك عدة تعاریف مقترحة للمحاسبة العمومیة، وهذا حسب الزاویة المنظور منها إلى مفهوم

.آخر قانونيو  إداريو  من المحاسبة، فهناك تعریف تقني

:بة العمومیةالتعریف التقني للمحاس: أولا

"تعرف المحاسبة العمومیة من الجانب التقني أنها تنظیم وظیفة المحاسبة و  قواعد عرض الحسابات العمومیة:

غیر أن هذا التعریف ضیق حیث یحصر مدلول المحاسبة العمومیة في تقنیة عرض حسابات الهیئات "العمومیة

المحاسبین العمومیینو  المالیة للآمرین بالصرفالعمومیة، غیر أن مجالها یشمل إضافة إلى ذلك العملیات

.2مسؤولیاتهم و  التزاماتهمو 

1
.307مرجع سبق ذكره، ص :عمار عوابدي-

2
.10، ص 1999قاسم إبراھیم الحسیني، المحاسبة الحكومیة والمیزانیات العامة، مؤسسة الورق للنشر، عمان، الأردن، -
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:التعریف الإداري للمحاسبة العمومیة:ثانیا

تنظیم وظیفة المحاسبین و  قواعد عرض الحسابات العمومیة:"من جهة نظر الإدارة تعرف المحاسبة العمومیة أنها

ر محدودا كون السمة الإداریة في هذا التعریف تتسم في تنظیم غیر أن هذا التعریف یبقى هو الآخ"العمومیین

تستثني وظیفة الآمرین بالصرف، وكذا مختلف الجوانب الأخرى التي تدخل ضمن و  وظیفة المحاسبین العمومیین

.1تطبیق قواعد المحاسبة العمومیة 

:التعریف القانوني للمحاسبة العمومیة:ثالثا

هذا التعریف یعد تقلیدیا مستوحى من المرسوم "هي مجموعة القواعد المطلقة على تسییر النقود العامة "

والذي ظل طیلة قرن من الزمن إلى غایة صدور أهم نص تنظیمي 1862ماي 31الفرنسي الصادر في 

ع بفضل التطور الحاصل ، هذا التعریف أصبح بعیدا عن الواق1962دیسمبر 29للمحاسبة العمومیة، فرنسا في 

.2في مجال المحاسبة العمومیة 

.تقدیم التعریف الشامل للمحاسبة العمومیةو  مما سبق یمكن جمع مختلف الجوانب التي مستها التعاریف السابقة

مراقبة المیزانیاتو  تحكم كیفیة تنفیذو  الأحكام القانونیة التي تبینو  تعني المحاسبة العمومیة كل القواعد"

مجلس الحساباتو  المجلس الشعبي الوطنيو  المجلس الدستوري،و  العملیات الخاصة بالدولةو  ساباتالحو 

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، كما تبین أیضا و  )المحلیة(الجماعات الإقلیمیة و  المیزانیات الملحقةو 

فیذ المیزانیة كل من تنفیذ النفقاتمسؤولیاتهم، ویقصد بتنو  العمومیینالمحاسبین و  الآخرین بالصرفالتزامات

تحصیل الإدارات، كما تبین المحاسبة كذلك كیفیة مسك الحسابات سواء بالنسبة للآمرین بالصرف أو و 

.المحاسبین العمومیین

مبادئ المحاسبة العمومیة:الثانيالمطلب 

من خلال النظام المتبعالإدارات العمومیة یخضع لمعاییر خصوصیة التي تنشأو  التمییز المالي للهیئات

الممارسة المیدانیة، ویبقى وضع هذه المبادئو  النصوصو 

خیر التطبیق شرطا أساسیا لكل مرحلة من المراحل التي تخص مجال تطبیق المحاسبة العمومیة، ومن 

  :هيو  تحلیلها لأنها أساس هذه المحاسبةو  الضروري عرض هذه المبادئ

1
.02المحاسبة العمومیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سعد دحلب، البلیدة، بدون سنة، ص دروس في :منصور الزین-

2
.06، ص 2003المحاسبة العمومیة، دار الھدى للنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، طبعة :محمد مسعي-
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.التنظیمو  الفرصةالفصل بین :المبدأ القانوني-

.المحاسبین العمومیینو  الفصل بین الأمرین بالدفع:المبدأ الإداري-

.عدم تخفیض الإیرادات لدفع النفقات:المبدأ التقني-

الفصل بین الفرصة والتنظیم:نونيالمبدأ القا-1

ذلك في إطار تنفیذ ماو  ، في كیفیة إنجاز مهمة....)الأمر بالدفع، المحاسب(الفرصة هي ترك المبادرة للموظف 

دائما في (المیزانیة و  القواعد خاصة تلك المدرجة في قانون المالیةو  المیزانیة، والتنظیم هو العمل وفق القوانین

).إطارعملیة تنفیذ المیزانیة

:مسؤول إداري یرید شراء سیارة لمصلحة عمومیة، فالسؤالین اللذین یمكن طرحهما:مثال

).مجال فرصة أي ترك المبادرة للمسؤول(شراءها؟ ما نوع السیارة المراد -

القوانینو  هذا مجال التنظیم، كیفیة الدفع یجب أن تتوافق(؟ ) طریقة السداد(كیف یتم دفع ثمن السیارة -

.1)طرق السدادو  القواعد المحددة لعملیات الثراءو 

المحاسبین العمومیینو  الفصل بین الأمرین بالصرف:المبدأ الإداري-2

المحاسبین العمومیین، وذلك من أجل ضمان حسن و  هذا المبدأ على الفصل بین مهام الأمرین بالصرفینص

جماعاتها المحلیة، وهو ما أكدت علیه و  التنفیذ الجید لعملیات المیزانیة العامة للدولةو  تسییر الأموال العمومیة،

المحاسبین و  مهام الأمرین بالصرفالتي نصت على التنافي بین21-20من القانون 57-56-55المواد 

:الهدف من إقرار المشرع لهذا المبدأ هو تحقیق ما یليو  العمومیین،

فهذا الفصل بین المهام یسمح لكل طرف من أداء مهامه بكفاءة فالتسییر الإداري للنفقات:تقسیم العمل- أ

مجال، وهو ما لا یتوفر إلا في الأهلیة الكافیة في هذا الو  الإرادات العامة یتطلب شخصا یتمتع بقدراتو 

متمكنا من و  شخص وهو الأمر بالصرف، في حین أن تحصیل المبالغ أو دفعها یتطلب شخصا مؤهلا

1
تصادیة وعلوم التسییر،جامعة منتوري قسنطینة، بهاء الدین للنشر والتوزیع، طبعة محاضرات في المحاسبة العمومیة، كلیة العلوم إق:بدیسي فهیمة-

.69:، ص2002
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هو ما ینعكس في النهایة و  هو ما ینفرد به المحاسب العمومي،و  التقنیات المتعلقة بالتسجیلات المحاسبة

.1العقلاني للأموال العمومیة و  على التسییر الجید

المحاسبین العمومیین من ضمان الرقابة المستمرة و  یسمح التنافي بین مهام الأمرین بالصرف:الرقابة- ب

لكن المحاسب الذي یتلقى الأمر ملزم و  النفقاتو  للعملیات المالیة، فالأمر بالصرف یأمر بتنفیذ الإیرادات

التشریعات الساریة و  قوانینرفضها في حالة عدم تطابقها مع الو  بالتأكد من مدى قانونیة هذا الأخیر

.المفعول

:أهمهاو  وهناك بعض الاستثناءات في تطبیق هذا المبدأ، حیث لا یتم احترام هذا المبدأ فیها

إن الاستثناءات على مبدأ الفصل بین الأمرین بالصرف:الاستثناءات على مستوى تنفیذ النفقات-

حصورة في حالات الدفع بدون أمر بالصرف مو  المحاسبین العمومیین في مجال النفقات محدودة جداو 

:یتعلق في الثلاث حالات التالیةو  مسبق،

الدفع بواسطة وكالات التسبیقات.

كذا خسائر الصرف المتعلقة بأصل رأس و  فوائده المستحقة على قروض الدولة،و  أصل رأس المال

.المال

 2.العمومي الممول من مساعدات خارجیةالنفقات ذات الطابع النهائي المنفذة في إطار عملیات التجهیز

لكن في الواقع أن الخروج عن القاعدة في هذه الحالات، أي دفع النفقات من قبل المحاسب قبل الأمر بصرفها 

من طرف الآمر بالصرف، یعتبر نسبیا حیث أنه فیما بعد من الضروري إصدار أوامر بالصرف أو حوالات دفع 

.من شرعیة النفقات المدفوعة سلفاوذلك طبعا بعد أن یتحقق للتسویة من طرف الآمر بالصرف،

:یتعلق الأمر هنا بثلاث حالات هيو  كما توجد هناك حالات مطلقة للدفع بدون أمر بالصرف،

 معاشات المجاهدین، معاشات التقاعد المسددة من میزانیة الدولة

الحكومةو  رواتب أعضاء القیادة السیاسیة.

1
، تخصص محاسبة وجبایة، كلیة العلوم الإقتصادیة، تخصص محاسبة وجبایة، كلیة LMDعبد الحمید مرغیت، مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثالثة -

.14، ص 2009یر، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسی
.1993، المتعلقة بقانون المالیة لسنة 19/01/1993المؤرخ في 01-93من المرسوم التشریعي رقم 135المادة -2
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لخصوصیةالأموال او  المصاریف.

و هذا النوع من النفقات یتم دفعه مباشرة من طرف المحاسبیین المكلفین بذلك دون أي تدخل سابق أولا حق من 

.1طرف الأمرین بالصرف 

المحاسب في ویتم احترام مبدأ الفصل بین الأمرلا :على مستوى تنفیذ الإیراداتالاستثناءات -

:الحالات الآتیة

التحصیل منفصلتین في الزمن، فهنا و  التي تكون فیها عملیة تحدید الوعاء الضریبي:الضرائب المباشرة

قابض (إخطار المحاسب و  تقوم مصالح الضرائب بتحدید الوعاء الضریبي المفروض على المكلف

.بالقیام بعملیة التحصیل)الضرائب

یستطیع الأمر بالصرف الإیرادات المحصلة بواسطة أوامر التحصیل حیث أنه في بعض الحالات 

.إعطائها للمحاسب لتحصیلها مباشرةو  الرئیسي أو الثانوي إصدار أوامر للتحصیل

بواسطة تحصیلها حیث أنه في بعض الحالات تتم و  لا یحترم هذا المبدأ لسهولة:الضرائب الغیر مباشرة

س الأعوان یقومون علیه فنفو  بشكل متزامن،و  التحصیل في آن واحدو  عملیات تحدید الوعاء الضریبي

Titreبكلتا العملیتین دون الحاجة لإصدار أوامر التحصیل  de perceptionلأن ذلك غیر مجدي.

یقوم بتحصیل المبالغ المدفوعة على عاتق المدین :وكیل جبایة الضرائبredevable بدون وجود

بعد عملیة التحصیل من مسبق لأوامر التحصیل الذي یعده الآمر بالصرف، فهذا الأخیر لا یتدخل إلا

Titre:خلال إصدار أمر بالتسویة de perception2

عدم تخصص الإیرادات لدفع النفقات:المبدأ التقني-3

الفكرة التي یتضمنها هذا المبدأ هي أن كل الأموال العمومیة الناتجة عن تحصیل الإیرادات لا یمكن الغلق علیها 

كانت هذه الفكرة مصدر قاعدتین هامتین و  محددةو  لتسدید نفقات معینةتخصصها في نفس الوقت و  في الخزانة

.الي الجزائريفي النظام الم

الماجستیر، تخصص مالیة وبنوك، جامعة أحمد بوجلال، مدى فعالیة المحاسبة العمومیة في تنفیذ المیزانیة العامة للدولة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة -1

.31، ص 2010عمار تلیجي، الأغواط، 
2

.14عبد الحمید مرغیت مرجع سبق ذكره، ص -
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كل السیولة لهیئة عمومیة مهما كان مصدرها فهي تستعمل لكل النفقات الخاصة بهذه  :القاعدة الأولى-

.مهما كانت طبیعة النفقاتو  الهیئة العمومیة

حساب بریدي واحد و  العمومي أن یمتلك إلا حساب صندوق واحدالنتیجة هي أنه لا یمكن للمحاسب و 

.خاص بهذه الهیئة العمومیة

مسیرة من طرف و  كل السیولة النقدیة للهیئات العمومیة هي في نفس الوقت ملك لها:القاعدة الثانیة-

المتعلق07/07/1984الصادر بتاریخ 17-84من القانون 8حیث كانت المادة )مال عام(الدولة 

،و 1بقوانین المالیة صریحة في منع تخصیص الإیرادات تستعمل لتغطیة نفقات المیزانیة العامة للدولة

:نصت هذه المادة صراحة على ما یلي

تستعمل موارد الدولة لتغطیة نفقات المیزانیة العامة و  لا یمكن تخصیص أي إیراد لتغطیة نفقات خاصة"

".للدولة بلا تمییز

من الممكن أن ینص قانون المالیة صراحة على تخصیص بعض الموارد و  ات على هذا المبدألكن هناك استثناء

:تكتسي هذه العملیات جمیع الأشكال التالیةو  لتغطیة بعض النفقات

.المیزانیات الملحقة-

.الحسابات الخاصة للخزینة-

الإجراءات الحسابیة الخاصة ضمن المیزانیة العامة التي تسري على الأموال المخصصة للمساهمات -

.2أو استعادة الإعتمادات 

الحسابات المرخصة في المیزانیةو  موزعة على مختلف البنودو  بالمقابل نجد النفقات العمومیة تكون مخصصةو 

أن و  عة في المیزانیة المعتمدة إلزاميقات العمومیة مثلما هي موز التخصیص للنفو  وبالتالي فإن احترام هذا التوزیع

أي خروج عند هذا لا یعد من أن یكون بترخیص مسبق من الجهة الوصیة عن المیزانیة، كما أن تجاوز للنفقات 

.3الإعتمادات المرخصة في المیزانیة یتحمله المحاسب العمومي و  عن المبالغ

1
.100-99:، ص ص2001حسین الصغیر، دروس في المالیة العامة والمحاسبة العمومیة، دار المحمدیة العامة، الجزائر، -
.1984-7-10الصادر في 28، المتعلق بقوانین المالیة الجریدة الرسمیة رقم 1984جویلیة7المؤرخ في 84/17القانون -2
.12:دروس في المحاسبة العمومیة، مرجع سبق ذكره، ص:منصوري الزین-3
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ة العمومیةخصائص المحاسب:الثالثالمطلب 

:تتمیز المحاسبة العمومیة بمجموعة من الخصائص التي نوجزها فیما یلي

المحاسبة بصفة عامة هي نظام معلومات:المحاسبة العمومیة هي عبارة عن إطار محاسبي ممیز: أولا

معلومات إطار تنظیمي الذي یسمح بتسجیل معطیات رقمیة للمؤسسة أو هیئة معینة لفترة محددة تسمح بإعطاء و 

كذا كیفیة تكوین و  نتیجة الدورة ووضعیة المؤسسة اتجاه الغیرو  خصومو  تخص الذمة المالیة للمؤسسة أصول

الأسعار بالنسبة للأشخاص المعنویین فإن المحاسبة العمومیة تقلیدیا كانت تسمى محاسبة الصندوق و  التكالیف

لكن باتجاه المراقبة و  اصر الأصول الصافیة،حیث كانت موجهة لیس لاتجاه إجراءات میكانیزماتیة تطور عن

سرقتها أو تبدید الأموال العامة، أما النظرة الحالیة و  تحویل الأموالو  الوقایة من التهربو  المحددة للنفقات

الهیئات التابعة لها من و  تتجه نحو تقریب محاسبة الدولةو  للمحاسبة العمومیة فهي تتعدى هذا المفهوم التقلیدي

ضابط للمال العام، إلى تحلیل النتائج و  حاسبي الوطني، فهي تبحث عن استبعاد فكرة كونها منظمالمخطط الم

1.تسهیل استعمال الحسابات العمومیة لفائدة المحاسبة الوطنیةو  ووضع خطط عریضة لمحاسبة الممتلكات

لقانون المالي تحتل المحاسبة العمومیة مكانة هامة في ا:المحاسبة العمومیة هي فرع متخصص:ثانیا

القانون الجبائي، استقلالیة قانون المحاسبة العمومیة أصبح حقیقة واضحةو  الجزائري إلى جانب قانون المیزانیة

تعتبر هذه القواعد و  جلیة، حیث أن تضاف لقواعد خاصة بها في تسییر العلاقات الداخلیة للهیئات العمومیةو 

.ؤسسات الدولةمرقمة للعملیات المالیة لدى هیاكل مو  منظمة

إذا اعتبرنا المحاسبة العمومیة هي :القواعد التقنیةو  المحاسبة العمومیة مزیج من القواعد القانونیة:ثالثا

.أخرى تقنیةو  مزیج لقواعد قانونیةو  مراقبة المال العام فلأنها إنتاجو  أداة تنفیذ

المتعلق بالمحاسبة و  ،1990اوت  15المؤرخ في 90/21یعتبر القانون رقم :القواعد القانونیة- أ

المراسیم التنفیذیة الخاصة بتطبیقه، هو المصدر الأساسي للقواعد القانونیة للمحاسبة العمومیة و  العمومیة

.یسمى عادة بقانون المحاسبة العمومیةو  في الجزائر

:إضافة إلى هذا نجد

1
.4-3منصوري الزین، مرجع سبق ذكره، ص -
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اعتماد المحاسبین و  المتعلق بتعیینو  07/09/1991المؤرخ في 21/311المرسوم التنفیذي رقم -

.العمومیین

المحدد لشروط الأخذ لمسؤولیة المحاسبین 07/09/1991المؤرخ في 91/311المرسوم التنفیذي رقم -

كیفیات اكتشاف تأسیس یغطي مسؤولیة المحاسبین و  إیرادات مراجع باقي الحساباتو  العمومیین

.العمومیین

المحدد لإجراءات المحاسبة التي یمسكها و  07/09/1991المؤرخ في 91/311المرسوم التنفیذي رقم -

.المحاسبین العمومیینو  الآمرون بالصرف

المتعلق بإجراءات تسخیر الآمرین بالصرف 07/09/1991المؤرخ في 91/311المرسوم التنفیذي رقم -

.للمحاسبین العمومیین

ص الفرنسیة المطبقة في بعد الاستقلال صدرت مجموعة معتبرة من النصوص التنظیمیة، التي عوضت النصو 

لعل أهم نص تنظیمي و  عملت على تكلیفها مع الواقع الجزائريو  مختلف الجوانب عن مجال المحاسبة العمومیة،

.مسؤولیات المحاسبینو  المحدد للالتزامات259-65یمكن ذكره هو رقم 

المؤرخ في 17-84ة في القانون لا سیما تلك الواردو  كما وجدت عدة أحكام تشریعیة متعلقة بالمحاسبة العمومیة

إذا كان التشریعو  مختلف قوانین المالیة السنویة،و  المتعلق بقوانین المالیة،و  المتممو  المعدل07/07/1984

التنظیم بعد أن المصدرین الرئیسین لقواعد المحاسبة العمومیة فهناك مصادر أخرى لهذه القواعد تتمثل على و 

:وجه الخصوص في

المتعلقة برقابة البرلمان على استعمال و  1996الأحكام التي نص علیها دستور سنة  هيو :الدستور-

، )1996دستور (هناك مجموعة من مواد الدستور و  الإعتمادات المالیة التي یقرها من طرف الحكومة

عن  تلتزم الحكومة بأن كل سنة بیانا:من الدستور84تعطي الحق للبرلمان في الرقابة، من بینها المادة 

أداء الحكومة لمعرفةمدى تنفیذ برنامج الحكومة الذي كان البرلمان و  السیاسة العامة تعقبه مناقشة لعمل

.قد وافق علیه لدى تقدیمه من طرف الحكومة بعد تعیینها

الذي یمكنه إعطاء تفسیرا لقواعد المحاسبة العمومیة عندما تكون غامضة، أو محل :الاجتهاد القضائي-

.كذا سندا للفراغ القانوني في بعض الحالاتو  ل أثناء التطبیقانتقاد أو جد
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تهدف القواعد التقنیة الخاصة بالمحاسبة العمومیة بصفة آمنة إلى بیان أو وصف :القواعد التقنیة-  ب

تكون هذه و  عرض الحسابات المتعلقة بها،و  تحدید كیفیات تسجیلهاو  العملیات المالیة للهیئات العمومیة

1.ب الأحیان محددة في مجموعة من التعلیمات الصادرة عن وزارة المالیةالقواعد في أغل

أهداف المحاسبة العمومیةو  أشكال:المبحث الثالث

أشكال المحاسبة العمومیة:الأولالمطلب

:التالیةتشمل العملیات و  )مبدأ سنویة المیزانیة(هي فترة تنفیذ المیزانیة و  المحاسبة العمومیة تمسك للسنة الكاملة

الجزء الأول من قانون (ذلك لمدة سنة و  باقي الوثائق الملحقة بهاو  العملیات المتعلقة بتنفیذ المیزانیة-

).المالیة

.عملیات الخزینة-

.عملیات التسویة-

مراقبتها، إعلام السلطات بنتائج المراقبةو  تنفیذ العملیاتو  و بما أن المحاسبة العمومیة تهدف أساسا إلى تحدید

)محاسبة إداریة(جزء إداري :التسییر، فهي تتكون من جزئینو 

:المحاسبة الإداریة-1

تحصیل الإیرادات، و  هي محاسبة اتخاذ القرارات المتعلقة بتنفیذ المیزانیة، تضع الأوامر المتعلقة بدفع النفقات

.تتمركز في وزارة المالیةو  المراقب الماليو  تمسك من قبل الأمر بالدفع

.المتوفر فیها فعلاو  الالتزامات هذه تسمح بمتابعة استخدام الإعتمادات الملتزم بهافمحاسبة 

:المحاسبة المالیة-2

.التحصیل، فهي عكس المحاسبة الإداریة تهتم خاصة بحركة الأموالو  هي محاسبة الدفع

:و یتم تسجیل العملیات المنجزة وفق أسلوبین محاسبین

1
.،  المرجع سبق ذكره21-90القانون رقم -
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وفق هذا النظام كل عملیة تحصیل لإیراد، أو دفع لنفقة تسجیل مرة :)القید المنفرد(التسجیل البسیط- أ

.رصید نهایة الیومو  الصادرةو  واحدة في دفتر الیومیة الذي یظهر الأموال الواردة

.طبیعة النشاطو  یرفق دفتر الیومیة بدفتر إضافي تقید فیه حركة الأموال حسب المصلحة أو القسم

هذا النظام المحاسبي المتبع من قبل المحاسبون الرئیسیون : )جالقید المزدو (التسجیل المزدوج- ب

.للخزینة

آخر و  المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، أمین الولایة، تحصیل الموارد المالیة، یضم حساب دائن

.1مصدرها و  مدین، تسجل فیه العملیات بالمبالغ حسب طبیعتها

أهداف ووظائف المحاسبة العمومیة:المطلب الثاني

مراقبة، تحقق عدة أهداف یمكن حصر أهمها في حمایة الأموال و  إعلامو  تتوخى المحاسبة العمومیة كنظام تسییر

.تحقیق الرشاد في الإنفاقو  حسن تسییر الهیئات العمومیة،و  ضمان احترام ترخیصات المیزانیةو  العمومیة

:حمایة الأموال العمومیة-1

.لازالت تمثل هدفا رئیسیا بل غایة جوهریة بالنسبة لنظام المعاینة العمومیةو  حمایة الأموالكانت 

الأموال العامة "قد تركز على المفهوم )في فرنسا خاصة(منذ بدایة شكله خلال القرن الثالث عشر و  فهذا النظام

ظل مرتبط باستجابته إلى )سبة للبعضثقله بالنو  على الرغم من تعقده(استمراره و  بالتالي فإن مبرر وجودهو  "

من كل ما یمكن أن تتعرض له من أشكال التلاعب أو ما )بالمفهوم الواسع(الحرص على حمایة هذه الأموال 

، وهكذا فإن قواعد المحاسبة العمومیة الأولیة المتعلقة بوحدة )غش، اختلاس، تبدیر(یمس بسلامة استخدامها 

رقابتها، كانت توفر و  تسجیلهاو  تغیرات الرصیدو  دفع الأموال،و  صلة به، من قبضتبریر العملیات المتو  الصندوق

.حفضهاو  أفضل الضمانات في مجال استخدام الأموال العمومیة

1
.71ص بدیسي فھیمة، مرجع سبق ذكره،-
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:حسن تسییر الهیئات العمومیة-2

إذا كان الهدف السابق یعد ضمن الأهداف التقلیدیة للمحاسبة العمومیة، فإن اهتمامها الآن بقضایا تسییر 

الهیئات العمومیة من أجل تحسین أدائها یعتبر هدف أساسیا تسعى لتحقیقه من خلال التطور الذي بدأت 

.تقنیاتهاو  تشهده، ولا سیما على المستوى التقني، وذلك باقترابها من أسالیبها

ة، تسمح الرقابو  تقدیم المعلومات عنها إلى هیئات التسییرو  مراقبتهاو  فإضافة إلى بیان العملیات المالیة

1:بالمحاسبة العمومیة أیضا ما یلي

.معرفة المركز المالي للهیئات العمومیة-

.تجدید النتائج السنویة-

.نتائج المحاسبة الوطنیةو  دمج العملیات المالیة-

:ضمان احترام ترخیصات المیزانیة-3

.على عملیات تنفیذ المیزانیةإجراءات الرقابة و  التقنیات المحاسبیة المعمول بهاو  ویتم ذلك من خلال القواعد

:تحقیق الرشاد في الإنفاق-4

أي صرف الأموال بطریقة تسمح بتحقیق أهداف هذا الصرف بأقل كلفة ممكنة، تعتبر أساس أي تسییر فعال 

تقیید مسیري هذه الهیئات بها و  بصفة عامة، فقد وجب من باب أولي، مراعاتها في تسییر الهیئات العمومیة،

في استعمال الأموال التي وضعت هذه الهیئات بها كمبدأ جوهري في استعمال الأموال التي كمبدأ جوهري

وضعت هذه الهیئات بها كمبدأ جوهري في استعمال الأموال التي وضعت تحت تصرفهم كمالیة أو غیر مقررة 

.بة للمحاسبة العمومیةبالتالي تغطي بقیة النفقات تغطیة كافیة، بعد هدف رئیسیا بالنسو  في المیزانیة لجعلها،

:توفیر المعلومات اللازمة للمساءلة-5

تبریرات عن أعمال الوحدة العمومیة إلى السلطة التشریعیة أو أیة جهة و  یقصد بالمساءلة الالتزام بتقدیم تفسیرو  

:أو جهاز تنفیذ أو قضائي له الحق أو مبرر في طلب ذلك، ویمكن حصر المسألة في جانبین رئیسیین

1
.15-14محمد مسعي، المحاسبة العمومیة، مرجع سبق ذكره، ص -
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تهدف المحاسبة العمومیة إلى توفیر المعلومات للتأكد من أن الالتزام بالتشریعاتو :ألة المالیةالمس- أ

التأكد من أن الإنفاق قد و  صدقهاو  سلامة التقریرو  القوانین المالیة، كذلك مدى انتظام السجلات المالیةو 

.تم في حدود الاعتمادات المخصصة

العمومیة إلى توفیر المعلومات للتأكد من الموارد المخصصة تهدف المحاسبة و :المسألة الإداریة-  ب

أن الوحدات الإداریة العمومیة تراعي الجوانب و  دون إسرافو  قد استخدمت بكفاءةو  للوحدات العمومیة

.1كذلك تهدف إلى توفیر المعلومات اللازمة لتقییم أداء الخدماتو  الاقتصادیة في عملها

:الوظائف في النقاط التالیةو  و یمكن تلخیص أهم الأهداف

الهیئات العمومیة و  تهدف المحاسبة العمومیة إلى التسجیل المنهجي للعملیات المالیة التي تقوم بها المؤسسات

:تقییم أهم وظائفها في ما یليو  بما یمكن من معرفة مركزها المالي

.حفظ مذكرات العملیات المالیة التي تؤیدها المؤسسات العمومیة المعینة-

.الجماعات المحلیةو  تسهیل تنفیذ العملیات المالیة للدولة-

المحاسبین و  الإیرادات العامة من طرف الأمرین بالصرفو  توفیر إمكانیة الرقابة على تنفیذ النفقات-

2.المخالفات المرتكبةو  بالتالي اكتشاف الأخطاءو  العمومیین

.إطمار حسابات الدولة لكل المؤسسات العمومیة-

.المیزانیةو  د قانون المالیةاحترام بنو -

.3سوء استعمال المال العام للحصول على مردودیة أفضل و  الابتعاد عن التبدیر-

مجال تطبیق المحاسبة العمومیة:المطلب الثالث

الهیئات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة المذكورة على سبیل الحصر في المادة الأولى 21-90حدد القانون 

:المتمثلة في و  القانونمن هذا 

1
.5منصور الزین، مرجع سبق ذكره، ص -

2
.7عبد الحمید مرغیت، مرجع سبق ذكره، ص -

3
.2توفیق زرماني، كلیة العلوم إقتصادیة وتجاریة وعلوم التسییر، جامعة منتوري قسنطینة، بدون سنة، ص -
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  :الدولة-1

حیث تستعمل میزانیة تظهر عجزا لذا نجد أحیانا أن البرلمان یصوت على میزانیة الدولة حتى ولو كانت تدل 

لیس فوقها سلطة مسؤولیة أمامها، لكن الجماعات و  على عجز، فالدولة هنا تمارس السیادة على المال العمومي

.1لشروط التي تفرضها علیها السلطة الوصیة المحلیة مجیرة بمراعات بعض ا

:مجلس المحاسبة-2

:المتعلق بمجلس المحاسبة بأن20-95من الأمر 2تنص المادة 

المؤسسات العامةو  مجلس المحاسبة هو المؤسسة العلیا للرقابة اللاحقة لأموال الدولة، الجماعات الإقلیمیة

.2الولایات و  تصفیة الحسابات لتسییر البلدیاتو  ات الإداریةفحص الحسابو  ومجلس المحاسبة مكلف إذن برقابة

:المیزانیات الملحقة-3

الهیئات، والهیئات العامة التي لها طابع اقتصاديو  نفقات بعض المصالحو  و هي میزانیات تتضمن إیرادات

نفقاتها عن المیزانیة العامة و  استقلالیتها في إیراداتهاو  اجتماعي، ویتطلب إدارتها نوع من الحریة في نشاطهاو 

.للدولة، ولكن تلحق حساباتها مع المیزانیة العامة بشكل منفصل عن المیزانیة العامة

نفقات المرافق أو المؤسسات و  أي بمعنى آخر تتمتع هذه المیزانیات بجداول مستقلة تحتوي على إیرادات

.3هي جداول منفصلة عن الجداول العامة و  العمومیة

1
.142، ص 20100التوزیع، الطبعة و  یحي، المالیة العمومیة، دار الخلدونیة للنشردندیني -

.110، ص 2000التوزیع، عمان، وسط البلد، الطبعة الثالثة و  التشریع الضریبي، مكتبة دار الثقافة للنشرو  أعاد حمود القیسي، المالیة العامة-2
.19/11/1997، المؤرخ في 76المتعلق بمجلس المحاسبة، الجریدة الرسمیة، عدد 1995جویلیة 17الصادر في 20-95من الأمر 02المادة -3
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:الجماعات المحلیة

یمكن تعریف الجماعات المحلیة على أنها أسلوب من أسالیب التنظیم الإداري في الدولة، یتضمن توزیع الوظیفة 

هیئات محلیة مستقلة تمارس ما یعهد به إلیها من اختصاصات تحت إشراف الحكومة و  الإداریة بین الحكومة

1.المركزیة

:بالإضافة إلى

.المجلس الدستوري-

.1996مجلس الأمة بعد تأسیسه بموجب دستور و  المجلس الشعبي الوطني-

.المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداريو  

التجاري هو و  ما یمیز هذه الهیئات عن غیرها من المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ذات الطابع الصناعي-

ون الإداري كما أنها تتصرف في بعض الأحیان كونها خاضعة للقانون العام أي أن إدارتها تتم وفق قواعد القان

.كسلطات عمومیة یتوجب أوامر أو نواهي للموظفین

دفع النفقاتو  مكلفون بتحصیل الإیراداتو  محاسبیها معنیون من قبل وزیر المالیةو  فرض التزامات معینة علیهمو 

2.المحاسبة الأخرىو  العملیات المالیةو 

1
، 2010مسان، دفعة الجیلالي أحمد، إشكالیة عجز میزانیة البلدیات، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة أبي بكر بالقاید، تل-

.16ص 
2

.سبق دكرهمرجع:21-90قانون -
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:الفصل الأول ةلاصخ

خلال ما سبق وما تطرقنا له في هذا الفصل تعرفنا على أن المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري وهي من 

مرفق عام یدار من طرف منظمة عامة تتمتع بالشخصیة المعنویة مع خضوعها للرقابة الإداریة، تهدف إلى 

.تحقیق أهداف محددة في نظامها

مجالات في الإدارة العمومیة و  منشود منها ظهرت لها عدة أشكالفي سبیل تطور المحاسبة العمومیة للدور الو 

برمجة أعمالها ارتبط كل شيء منها بفترة زمنیة تمثل في مجملها و  ذات الطابع الإداري من حیث طریقة هیكله

.مراحل تطور المحاسبة العمومیة

لأسالیب لتسییر المؤسسات او  قد سعت هذه الجهود الفكریة خلال هذه المراحل إلى البحث عن أفضل الطرقو 

.الرشادة في إدارة المال العامو  الكفاءةو  العمومیة ذلك من أجل تمكینها من تحقیق أهدافها

.حیث أن مجال تطبق المحاسبة العمومیة یبقى منحصر في الإدارة العمومیة
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:تمهید

النفقات النهائیة للدولة المجددة و  الإیرادات، هي وثیقة یتم من خلالها الترخیص للسنة المالیةالمیزانیة العامة 

التنظیمات التي تحكم المیزانیةو  الأسالیبو  سنویا بموجب قانون المالیة لذلك یجب أن تدل على كافة الإجراءات

الإجراءات المتعلقة بها إضافة إلى بیان و  كافة العملیاتو  الهیئات المسؤولیة عنهاو  فتراتهاو  تبین ضوابطهاو 

الخطوات التي النفقات العامة، كما تشمل المیزانیة كافة المراحل و  التصنیفات المعتمدة في الدولة للإیرادات

:التي تتمثل عموما في أربعة مراحل أساسیةو  تمر بها المیزانیة العامة

وتسلیم الحساباترحلة تطبیق الرقابة، على التنفیذمرحلة المصادقة، مرحلة التنفیذ، ممرحلة التحضر،

مبدأ :من بینها أربعة مبادئ أساسیةو  المبادئ التي تحكم إعداد المیزانیةو  یجب أن یشمل كذلك على القواعدو 

.الوحدة، مبدأ السنویة، مبدأ التوازن، مبدأ العمومیة

الاجتماعیة تسعى دائما الدول و  الاقتصادیةو  ف السیاسیةنظرا للأهمیة التي تلعبها المیزانیة في تحقیق الأهداو 

لهذا سنحاول في هذا الفصل إلقاء الضوء على إجراءات إعدادو  لتحقیق نظام المیزانیة یمكنها من بلوغ أهدافها

:تنفیذ المیزانیة من خلال طرح التساؤلات التالیةو 

تنفیذ المیزانیة؟و  هي إجراءات إعدادهي المیزانیة؟ ماما

:و هذا ما سنحاول الإجابة علیه من خلال تقسیمنا لخطة الفصل الثاني على الشكل التالي

.ماهیة المیزانیة:الأولالمبحث

.إجراءات إعداد المیزانیة:المبحث الثاني

.إجراءات تنفیذ المیزانیة:المبحث الثالث
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ماهیة المیزانیة العامة:المبحث الأول

المبادئ و  طبیعتها إضافة إلى بیان أهمیتهاو  المیزانیة العامة یقتضي منا الوقوف على مفهومهاإن التعرف على 

.مختلف أنواعهاو  التي تقوم علیها

طبیعتهاو  مفهوم المیزانیة العامة:المطلب الأول

مفهوم المیزانیة العامة: أولا

على الوثائق المالیة في التشریعات الفرنسیة، كلمة أصله أنجلو سكسوني أو تعني الحقیبة التي تحتوي المیزانیة

، كان للمیزانیة عدة 1984التي كانت مطبقة ف الجزائر كلیا أو جزئیا إلى غایة صدور قانون المالیة لسنة 

تعاریف، كل تعریف كان یدل على النظام السیاسي لذلك العهد، باعتبار أن المیزانیة لیست فقط وثیقة قانونیة

:، ومن أهم التعاریف التي أعطیت للمیزانیة نذكر كما یلي1یاسیةمالیة بل أیضا سو 

المیزانیة هي وثیقة هامة مصادق علیها من طرف البرلمان، تهدف إلى تقریر النفقات :التعریف الأول

.عادة ما تكون سنة، الإیرادات اللازمة لتغطیة هذه النفقات عن فترة مقبلةو  الضروریة لإشباع الحاجات العامة،

المؤرخة طبقا و  النفقات النهائیة للدولة المحددة سنویا، بموجب قانون المالیةو  لمیزانیة تتشكل من الإیراداتفا

الإیرادات للدولة عن مدة مقبلة تخضع لرخصة و  هي نظرة توقعیة لنفقاتو   للأحكام التشریعیة المعمول بها،

.2السلطة التشریعیة

، المتعلق بقوانین 1984یولیو 7المؤرخ في 17-84من القانون )4(فقد عرفتها المادة :التعریف الثاني

الموزعة و  النفقات النهائیة للدولة المحددة سنویا بموجب قانون  المالیة،و  تتشكل من الإیرادات"المالیة العمومیة 

."3التنظیمیة المعمول بهاو  طبقا للأحكام التشریعیة

، 1990أوت  15المؤرخ ف 21-90المادة الثالثة من قانون عرفها المشرع الجزائري في :الثالثالتعریف

:المتعلق بالمحاسبة العمومیة على أنها

1
.177بدیسي فهیمة، مرجع سبق ذكره، ص -
.17محرزي محمد عباس، اقتصادیات المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، ص -2

.، مرجع سبق ذكره84/17من القانون )04(المادة- 3
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."1الإستثمارو  النفقات الخاصة بالتسییرو  الوثیقة التي ترخص للسنة المالیة مجموعة الإیرادات"

:وتعرفها بعض التشریعات القانونیة الأخرى على النحو التالي

یؤذن بها،و  إیراداتهاو  المیزانیة هي الصیغة التشریعیة التي تقدر بموجبها أعباء الدولة:القانون الفرنسي-1

المالیة للمرسوم الصادر في و  یقررها البرلمان في قانون المیزانیة الذي یعبر عن أهداف الحكومة الاقتصادیةو 

.1956جوان 

.النفقات العامة خلال الدورة المالیةو  یعرفها على أساس أنها بیان الواردات:البلجیكيالقانون-2

یعرفها القانون اللبناني من خلال المحاسبة العمومیة، بأنها صك تشریعي تقدر فیه :القانون اللبناني-3

الإنفاق، المرسوم الصادر بتاریخ و  إراداتها عن سنة مقبلة، حیث تجار بموجبه الجبایةو  نفقات الدولة

13/12/19632.

:عرفها القانون الأمریكي بأنها :كيالأمریالقانون-4

اقتراح الجبایة و  إیراداتها بموجب القوانین المعمول بها عند التقدیمو  صك تقدر فیه نفقات السنة المالیة التالیة"

."3المبسوطة فیها

:ومنه یمكن إبراز العناصر الأساسیة التي تقوم علیها المیزانیة في الآتي

تعتبر المیزانیة سجلا لما تتوقعه السلطة التنفیذیة أن تنفقه وتحصله :لیةالمیزانیة نظرة توقعیة مستقب-

من مبالغ خلال مدة زمنیة محددة تقدر عادة بسنة واحدة وتعكس المیزانیة بما تتضمنه من نفقات 

وإیرادات المبالغ المرصدة لكل منهما برنامج عمل الحكومة في الفترة المستقبلیة، على الصعید 

زیادة الإعتمادات المخصصة للدفاع :ي والاجتماعي، فإذا ما قررت الحكومة مثلاالاقتصادي والسیاس

في المیزانیة، فإن ذلك یعكس سیاسة حكومیة إزاء ما تتعرض له الدولة من تهدیدات خارجیة، وإذا ما 

ك تقلصت النفقات التي ترصدها الحكومة في المیزانیة لصالح المشروعات القومیة التي تقوم بها، فإن ذل

یعكس سیاسة اقتصادیة معینة تنوي الحكومة إتباعها في الفترة المستقبلیة وهي الانسحاب تدریجیا من 

.، مرجع سبق ذكره21-90من القانون رقم )3(المادة -1
2

.02حمادي عبد القادر، كلیة العلوم السیاسیة والحقوق جامعة وهران، بدون سنة، ص مخاضرة بن -
.13منصور الزین، دروس في المحاسبة العمومیة، مرجع سبق ذكره، ص -3
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النشاط الاقتصادي، وتركه لمجال المبادرات الخاصة، وزیادة الإعتمادات الخاصة بالتكافل الاجتماعي 

.1في المیزانیة

ن ینفذ خلال السنة أي أن جب أو معنى ذلك أن كل ما جاء في المیزانیة و :عنصر السنویة-

الإعتمادات الموجودة لا بد من صرفها خلال السنة المعنیة ونفس الشيء بالنسبة للإیرادات التي یجب 

.أن تحصل خلال نفس السنة

.یقصد بها أن كل النفقات والإرادات ترد في وثیقة واحدةو :عنصر الوحدویة-

والنفقات في وثیقة واحدة وفقا لمجموعات یعني ذلك یجب ذكر جمیع الإیراداتو :عنصر الشمولیة-

.متجانسة من حیث الطبیعة

معناه أن المیزانیة لا تصبح قابلة للتنفیذ إلا بعد المصادقة علیها وبالتالي و  :عنصر الترخیص والاعتماد-

الترخیص بتنفیذها، وعلى هذا الأساس فإن أللأمر بالصرف عند انقضاء السنة المالیة، ولم تصرف فیها 

الإعتمادات المرخصة والمخصصة له، فإنه یحتاج إلى ترخیص من الجهة الوصیة لإستعمال الرصید 

. يالمتبق

و هذا ما یخص نفقات التسییر، أما نفقات الاستثمار فإن كانت هناك رخص برامج فإنها تبقى ساریة المفعول 

.2بالتالي حتى یتم إلغائهاو  دون تحدید المدة،

یعتبر هذا الحق من أقوى الحقوق التي تتمتع بها السلطة التشریعیة إذ بواسطتها تستطیع هذه الأخیرة مراقبة 

تستطیع السلطة التشریعیة في الدول الدیمقراطیة، إسقاط الحكومات و  مة ف جمیع المجالات، بلأعمال الحكو 

.عن طریق رفض الموافقة على المیزانیة المقدمة  له

المیزانیة العامةطبیعة :ثانیا

قانوني بما أن المیزانیة ووثیقة رسمیة فإنه یثور تحدید طبیعتها القانونیة هل هي عمل :الطبیعة القانونیة-1

أم تشرعي أم عمل إداري وذلك نظرا لدور الإدارة العامة في إعدادها وتنفیذها وتجسید تطبیق بنودها 

:وللإجابة عن ذلك ظهرت ثلاث أراء فقهیة

.327، ص 2009منشورات الحلبي الحقوقیة طبعة –سوزي عدلي ناشد، أساسیات المالیة العامة -1
2

  .14 :ص منصور الزین، مرجع سبق ذكره،-
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المیزانیة هي قانون، أي عمل تشریعي كباقي القوانین الصادرة عن البرلمان طبقا لأحكام :الرأي الأول-

.الداخلي لمجلس البرلمان فه قانون من الناحیة الشكلیة والموضوعیةالدستور ووفقا للنظام 

المیزانیة العامة هي عمل إداري لأنها مجرد تخمینات للنفقات، والإیرادات المستقبلیة، إذ لا :الرأي الثاني-

یحتوي على قواعد عامة ومجردة وما وافقه البرلمان لإعطاء الموظف المالي الصلاحیات لممارسة 

.عمله

بأن أحكام buguitحیث یرى الفقیه )قانوني، إداري(المیزانیة العامة عمل مختلط :الرأي الثالث-

.1الإیرادات العامة خاصة الضرائب فهي عمل تشریعي وقانوني، أما ما یتعلق بالنفقات فهو عمل إداري

لإیرادات العامة خلال فترة قادمةتبین لنا سابقا أن المیزانیة، تقدیرات للنفقات العامة وا:الطبیعة المالیة-2

ونقطة الانطلاق هنا هو تحدید حجم النفقات العامة التي تتولى الدولة القیام بها خلال الفترة التي 

تغطیها المیزانیة، ثم تقدیر النفقات العامة اللازمة لتغذیة هذه الخدمات، وبالتالي تقدیر الإیرادات العامة 

هذه التقدیرات عملا تحلیلیا، تحلیل للإنفاق العام وللإیراد العام على التي تغطي هذه النفقات، وتعكس 

مكونات كل منهما، في كل من الجانبین بشكل تماشى والخطوط الأساسیة للسیاسة المالیة بشقیها 

.ألإنفاقي والإیرادي

تقدیر -جانب في  – محتوى المالي للمیزانیة، حیث یضمبین الیتتحدد التقدیرات المذكورة في صورة جدول و 

كذا تقدر الإرادة العام مع و  یبین الهیئات التي تتولى هذا الإنفاق،و  النفقات العامة مع تقسمها على أنواع الإنفاق،

في  –تقسیمه بین أنواع الإیراد العام، فإن المیزانیة تمثل حالة تنبؤ تنطوي على بعد زمني یمتد  فترة قادمة هي 

إنما قد یتحدد بدؤها أو انتهاؤها بتاریخ ، و أن تكون هذه السنة هي السنة التقویمیةلیس بالضرورة و  سنة –الغالب 

.2قد تكون لفترة أطول من العام، حیث تغطي فترة عامین، حسب ظروف الدولةو  یختلف عن ذلك بل

.أنواع المیزانیة العامة:المطلب الثاني

في الوقت نفسه یتأثر و  ....لاقتصادیة التي تدین بها الدولةاو  الاجتماعیةو  یرتبط تقسیم المیزانیة بالفلسفة السیاسیة

.هذا التقسیم بالنظام العلمي الذي یتصدى لدراسة المیزانیة،  فهناك اتجاهین یقسمان المیزانیة إلى عدة أنواع

.89 -88 :ص ، ص2003دار العلوم للنشر والتوزیع، –المالیة العامة -محمد الصغیر بعلي ویسرى أبو العلاء-1
2

  .155-154: صجامعة بغداد، ص ، المالیة العامة والتشریع الماليطاهر الجنابي، علم -
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:تقسیمات علماء الاقتصاد: أولا

:هي موضحة في الشكل التاليو  أنواع3قسم علماء الاقتصاد المیزانیة إلى 

أنواع المیزانیات1–2الشكل 

.من إعداد الطلبة:المصدر

:المیزانیة المتوازنة-1

في هذه الحالة یقالو  إن ما یمیز هذا النوع من المیزانیات هو أن مجموع الإیرادات یساوي مجموع النفقات،

.التوازن هنا یعتبر هدفا استراتیجیا تسعى إلیه الدول التي تعاني من عجز مستمر في المیزانیةو  .المیزانیة متوازنة

هذا النوع من المیزانیات یشر إلى أن النفقات تزید على الإیرادات، ویستهدف العجز :میزانیة العجز-

فقات على الإیرادات هو زیادة الطلب الكلي، الذي یؤدي القضاء على البطالة، إذن ف الهدف زیادة الن

.بدوره إلى الزیادة في حجم الناتج القومي، وهذه الزیادة تحققها الزیادة في التوظیف

تشیر میزانیة الفائض إلى أن إیرادات الدولة أكثر من نفقاتها، أو تشیر في أحایین و :میزانیة الفائض-

للاقتصاد لا تستطیع استخدام جمیع الإیرادات، ولو استخدمت لأسفر ذلك عن عدة إلى القدرة الإستعابیة 

.تورط الاقتصاد في كماشة التضخم

أنواع المیزانیات العامة

میزانیة الفائضالمیزانیة المتوازنة میزانیة العجز
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هذه التقسیمات من وجهة نظر الاقتصادیین تشبه إلى حد بعید السیاسات الاقتصادیة، التي تتبعها الدول 

.1للوصول إلى أهداف معینة

:تقسیمات علماء المالیة العامة:ثانیا

:أنواع وهي مبینة في الشكل الآتي)3(قد قسم علماء المالیة العامة المیزانیة إلى ثلاثة ل

أنواع المیزانیات العامة حسب علماء المالیة:2_2الشكل رقم 

)الحـــــدیثــــــــةالمیــــزانیـــــات (الاتجاهات الحــــدیـــثـــــــــــــة فـــــــــــــــــي المیــــــزانیــــــة العـــــــامــــــــة

، 2008–عمان –محمد شاكر عصفور، أصول المیزانیة العامة،  دار المسیرة للنشر والطباعة :المصدر

  .205 :ص

1
 -342 :ص ص –القاهرة  - دار الفكر العربي للطبع والنشر-العربیة السعودیةأمین ساعاتي، أصول علم الإدارة العامة تطبیقات ودراسات على المملكة-

343.

الحدیثةو أنواع المیزانیات العامة التقلیدیة

میزانیة البنود

)میزانیة البنوك(

البرامجو  میزانیة الأداء

)میزانیة الأداء(

المیزانیة الصفریة 

)میزانیة الأساس الصفري(

البرمجة و  موازنة التخطیط

)میزانیة البرامج(
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Le).المیزانیة التقلیدیة(میزانیة البنود -1 budget des articles

هي أقدم ، و الولایات المتحدة الأمریكیةفي  1921لقد بدأ تطبیق میزانیة البنود أو المیزانیة التقلیدیة في عام 

.1الرقابة علیهاو  تنفیذهاو  البساطة في إعدادهاو  صورة من صور الموازنة تمتاز بالسهولة

تقسیم میزانیة الدولة في تحقیق الرقابة الحسابیة من خلال تحقیق الرقابة و  و یتمثل الهدف الرئیسي من تبویب

وحدة حكومیة في تنفیذ میزانیة الدولة، وفقا لما أقرته السلطة التشریعیةالحسابیة من خلال تحدید مسؤولیات كل 

.القوانین المالیة السائدةو  بما لا یخالف اللوائحو 

بتصنیف و  هي میزانیة تنفیذیة شاملة بتصنیف وظیفي على شكل برنامج ووظائفالبنودو بالتالي میزانیة

لیس وفقا للغرض و  بموجبها یتم تصنیف النفقة تبعا لنوعیتها، یةالجار و  اقتصادي للتمییز بین النفقات الرأسمالیة

.منها

:یتم عرضها كما یليو  و لمیزانیة البنود ممیزات عدیدة

.سهولة استخدامها وفهمها لوجود تعلیمات ونماذج واضحة تساعد على تجمیع البیانات-

.كل جهة حكومیةسهولة إعدادها عند تقریر الاحتیاجات و -

.إعدادها عند تقریر الاحتیاجات وكل جهة حكومیةسهولة -

.سهولة إجراء المقارنات وعمل سلسلة زمنیة بین إیرادات ونفقات السنة السابقة-

.سهولة إحكام الرقابة عند الصرف من الأموال العامة-

.2سهولة توزیع النفقات على البنود لأنها محددة وواضحة-

:زانیة إلا أنها وجهت لها عدة انتقادات من بینهابساطة إعداد هذه المیو  بالرغم من سهولة

أن لا یكون هناك اهتمام بالأهداف والعوائد الاقتصادیة والاجتماعیة واعتبارات الكفاءة للإنفاق، وغالبا ما -

.تكون میزانیة البنود غیر متصلة بخطة أو برنامج عام للتنمیة

1
.111، ص 1999قاسم إبراھیم الحسیني، المحاسبة الحكومیة والمیزانیة العامة، مؤسسة الوراق، عمان، الأردن، -

2
، تخصص تسییر 2011شهادة ماجستیر في إطار مدرسة الدكتور، مفتاح فاطمة، تحدیث النظام المیزاني في الجزائر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل -

.32:المالیة العامة، ص
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على الالتزام بحدود الإعتمادات وعدم تجاوزها دون أعمال الرقابة والمتابعة، في ظل هذا النظام ترتكز -

.الاهتمام بالآثار السلبیة الناتجة عن قصور إعتمادات الإنفاق نحو تحقیق الأهداف الإستراتیجیة

المیزانیة التقلیدیة من خلال تركزها على بنود الإنفاق ولیس النتائج والأهداف والجودة المتحققة من هذا -

.لى مصراعیه لتفشي ظاهرة الفساد الإداريالإنفاق، یفتح الباب ع

ونتیجة لأوجه الانتقاد هذه ظهرت مرحلة جدیدة من مراحل التطور الوظیفي للمیزانیة العامة للدولة وهي -

.مرحلة میزانه الأداء

  Le Budjet Performance:   الأداءو  میزانیة البرامج-2

یة البنود، من خلال إظهار المیزانیة لیس فقط عن طرق إن میزانیة الأداء تحاول أن تتحاشى القصور في میزان

یتطلب استخدام أسلوب و  ،1خدمات نتیجة هذا الإنفاقو  ما تحصل علیه من سلعو  نفقاتها حسب الوحدات الإداریة

كذا تحدید علاقاتها بالهیكل التنظیمي، كما یتعین تحدید وحدة الأداء التي قد تكون و  هاته المیزانیة تحدید البرامج

ضمان الحصول على معلومات مستمرة و  ناتجا نهائیا كما قد تكون نشاطا فضلا عن قیاس تكالیف الأداء،

تقسیم على أساس وحدات و  مقارنته بالخطط على أن تصور الحسابات أساس البرامج،و  لمعرفة مدى الإنتاج

بل تأخذ في اعتبارها أیضا كلا من البرامج ترتكز على الجانب المالي فحسب، و  بذلك فإن میزانیة الأداءو  الأداء،

.سیاسیةو  هذا یتوقف أیضا على عوامل إداریةو  الجانب ألإمكانيو  الجانب الاقتصادي

:میزانیة التخطیط والبرمجة-3

الدراسات المقدمة حول المیزانیة و  البرامج في الولایات المتحدة الأمریكیة نتیجة الانتقاداتو  ظهر نظام التخطیط

.2میزانیة وزارة الدفاعو  الذي اعتاد أن یوجه ملاحظات أثناء مناقشته لبرنامجنغرسو لكالعامة من طرف ا

"البرامج على أنهاو  فتعرف میزانیة التخطیط لاتخاذ القرارات التي تتعلق بالمفاضلة، بین أداة لتخطیط ووسیلة:

إلى محاولة تبریر قرارات المخططتهدفو  البرامج البدیلة اللازمة لتحقیق أهداف معینة أو لتعدیل تلك الأهداف،

الأنشطة الحكومیة على أنها وسیلة تهدف إلى تحویل الموارد العامة أو عوامل الإنتاج إلى و  تنتظر إلى البرامجو 

".هي الأهداف المطلوب تحقیقهاو  منتجات نهائیة

  . 317: ص ،2008،الطبعة الأولى، ردن، الأثةفلیح حسن خلف، المالیة العامة، دار الكتاب العالمي وعلم الكتب الحدی-1
2

.206:، ص2004،یع، القاهرة، مصرلعمارة جمال، أساسیات الموازنة العامة للدولة، دار وائل للنشر والتوز -
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متخذي القرارات، لمساعدتهم یهدف إلى توفیر المعلومات الضروریة لو  أن هذا النوع من المیزانیات العامة،ى بمعن

فعالیة لإشباع أكبر و  التي تسعى إلى استخدام الإمكانیات المالیة المتاحة، بكفاءةو  على اتخاذ القرارات المناسبة

.1قدر ممكن من المواطنین

:تتلخص فیما یليو  و لتحقیق متطلبات نجاح هذا النظام فقد اعتمد على عدد من المقومات

.صیاغة الأهداف-

.تقییمهاو  تحدید البرامج-

.تحدید المسؤولیات-

.مؤشرات الأداءو  وضع معدلات-

.الخیرات البشریةو  توفیر الكفاءات-

.بطریقة فورةو  البیانات الملائمةو  توفیر المعلومات:نظام فعال للمعلومات-

.2البیئة الملائمةو  تهیئة الظروف-

:المیزانیة الصفریة-4

الأنشطة الواردة فیها، سواء أكانت هذه و  المشروعاتو  الصفریة على أساس التقییم لجمیع البرامجتقوم المیزانیة 

یتطلب ذلك تحلیلا و  نشاطات قائمة فعلا،و  نشاطات جدیدة، أم مشروعاتو  تشمل على برامج مشروعاتالمیزانیة

بیانات كافیة تمكن و  علوماتكاملا للقرارات الخاصة بكل وحدة تنظیمیة، على أن تحتوي هذه القرارات على م

الأنشطة البدیلة المقترحة، كما و  مقارنتها بالمشروعاتو  الأنشطة،و  جهاز المیزانیة من تقییم كفاءة المشروعات

.الأنشطةو  الأنشطة اللازمة لإنجاز هذه المشروعاتو  تطلب التدقیق في الطرق المختلفة لأداء المشروعات

:العامة على الأساس الصفري یتطلبو لذلك فإن إعداد مشروع المیزانیة 

.تحدید البدائل المتعلقة بالمشروعات والأنشطة القائمة فعلا والجدیدة معا-

).حد أدنى للأداء(استبعاد البدائل التي لیس في مستوى أداء معین -

.355:، ص2007خالد شحادة الخطیب، أحمد زهر شامیة، أسس المالیة العامة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، الطبعة الثاثة، -1
.122:قاسم إبراهیم الحسني، مرجع سبق ذكره، ص-2
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.1اختیار أفضل البدائل على أساس عملیة تحلیل الكلفة والفائدة-

مبادئهاو  أهمیة المیزانیة:المطلب الثالث

أهمیة المیزانیة العامة: أولا

:تظهر أهمیة المیزانیة العامة في عدة نواح مختلفة تتمثل فیما یلي

:من الناحیة السیاسیة-1

إن احتیاج السلطة التنفیذیة و  إن اعتماد المیزانیة من قبل البرلمان، معنى ذلك مناقشة البرنامج السیاسي للحكومة،

حقوقه الدیمقراطیة، كما أن المیزانیة بما تتضمنه من و  الشعب بحریاته الدستوریةلمصادقة البرلمان یعني تمتع 

.موارد مالیة فهي تكشف عن السیاسة العامة للدولة اتجاه المجتمعو  مؤشرات اتفاقیة

و یستطیع البرلمان أثناء مناقشة المیزانیة فرض رقابة على أعمال السلطة التنفیذیة، كذلك ستطیع عن طریق 

تماد معین في مشروع الحكومة إجبارها على العدول عن سیاسة اقتصادیة أو اجتماعیة معینة أو حملها رفض اع

.2على تنفذ برنامج معین

:من الناحیة الاقتصادیة-2

الاجتماعیة في مجتمعات هذه الدول، فهي إدارة تساعد في و  تعكس المیزانیة في دول كثیرة الحیاة الاقتصادیة

كمیات كما كانت في المفهوم ألتقلدي حیث لم تعد و  القومي حیث لم تعد المیزانیة أرقاماتوجیه الاقتصادو  أداء

في و  كمیات كما كانت في المفهوم التقلیدي، بل لها آثار في كل من حجم الإنتاج القوميو  المیزانیة أرقاما

.قطاعاتهو  مستوى النشاط الاقتصادي بكافة فروعه

محتویاتها و  هذه القطاعات الاقتصادیة، فغالبا ما تستخدم الدولة المیزانیة العامةتتأثر بو  فالمیزانیة العامة تؤثر

.لإشباع الحاجات العامة التي یهدف الاقتصاد إلى تحقیقها)النفقاتو  الإیرادات(

انكماشو  بكل ظواهرها من تضخم.3الأوضاع الاقتصادیةو  )المیزانیة(فالعلاقة وثیقة بین النشاط المالي للدولة 

  رعذبحیث یصبح من المت....نتعاش او 

1
.345أمین ساعاتي، مرجع سبق ذكره، ص -

2
.90ر بعلي، المالیة العامة، مرجع سبق ذكره، ص محمد الصغی-
90محمد الصغیر بعلي، المالیة العامة، مرجع سبق ذكره، ص-

3
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خاصة بعد أن أصبحت المیزانیة أداة مهمة من أدوات تحقیق و  فهل المیزانیة العامة عن الخطة الاقتصادیة،

.أهداف الخطة الاقتصادیة

:من الناحیة الاجتماعیة-3

الرفاه الاجتماعي و  بین الطبقاتتقلیل الفوارق و  إن أهمیة المیزانیة الاجتماعیة تتعلق بمفاهیم العدالة الاجتماعیة

مدى اهتمامها في الارتقاء و  تنفذها الحكومة في مجال الرفاه الاجتماعيو  مدى تعكس الأهداف التي تضعها

مدى شبكات الماءو  تطور الخدمات الصحیةو  تقدیم التعلیم المجاني في مختلف مراحلهو  بالخدمات التعلیمیة

  .اتو غیرها من الخدم....إیصال الكهرباءو 

في مجال إعادة الدخل القومي حیث تكشف السیاسة الضریبیة فیما إذا كانت الحكومة تسعى لتقلیل الفوارق بین -

.1تحقیق العدالة الاجتماعیةو  ذلك من خلال الضرائب التصاعدیةو  دخول الأفراد

:من الناحیة القانونیة-4

نهائیة إلا بعد اعتماد البرلمان لها، فإنه عادة ما یثور بالرغم من أنه من المسلم به أن المیزانیة العامة لا تكون 

..التساؤل حول الطبعة القانونیة للمیزانیة العامة

الموضوع و  الشكل:و للإجابة على هذا التساؤل ینبغي التفرقة بین ناحیتین

انونا أن یعبر لا یمكن للبرلمان قو  فمن حیث الشكل تعد المیزانیة العامة قانونا لأنها تعتمد من البرلمان-

تسن كبقیة و  على ذلك تعد المیزانیة العامة قانونا لأنه یصوت علیهاو  عن إرادته إلا في شكل قانون

.القوانین

2العامةموضوعها فإن المیزانیةو  بحكم طبیعتهاو  أما من حیث الموضوع-

إنما و  شأن القوانین العادیة،لكنها عملا إداریا لأنها لا تتضمن نصوصا عامة شأنها في ذلك و  لا تعد قانونا عاما

.نصوصا خاصة

172محمد طاقة، ھدى العزاوي، مرجع سبق ذكره، ص 
1

24، ص2006فرید احمد عبد الحافظ غنام، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجیستیر، 
2
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لیست عملا تشریعا لأن الحكومة هي الملتزمة و  لذلك تعد المیزانیة العامة للدولة من ناحیة الموضوع عملا إداریا

تسییر المرافق العامة، وهي الوحیدة القادرة على تقدیر مقدار النفقات العامة التي یلتزم القیام بهاو  بتنفیذ القوانین

.كذلك الإیرادات  التي تم تحصیلهاو 

تحمل أفراد الأمة أعبائهاو  لكن نظرا لأهمیتهاو  و بالرغم من أن الراجح أن الموازنة العامة تعد عملا تنفیذیا إداریا

.آثارها، فتقرر أن تصدر من السلطة التشریعیة التي تمثل إرادة الأمةو 

شكل قوانین، فإن المیزانیة العامة تربط هي الأخرى و لما كانت أغلب أعمال السلطة التشریعیة تصدر في

.بقانون المیزانیة العامة

:من الناحیة المحاسبیة-5

في كل هاته و  الرقابةو  التنفیذو  من المعروف أن المیزانیة للعامة تمر بمراحل متعددة من أهمها مرحلة الإعداد

یزداد ارتباط المیزانیة العامة بالعلوم المحاسبیة تبعا لزیادة و  الأسالیب المحاسبیةو  المراحل یتم الاعتماد على النظم

:استخدامها المیزانیة العامة كأداة حقیقة للتدخلو  الاجتماعیةو  تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة

یقصد بهاو  و یمكن إبرازأهمیة المحاسبة بالنسبة للمیزانیة العامة من خلال استقراء تعریف المحاسبة الحكومیة،

تبویب العملیات و  تسجیلو  تأشیراتهاو  القواعد التي تلتزم بها الجهات الإداریة في تنفیذ المیزانیة العامة للدولة

إظهار النتائج التي تعبر عن المراكز المالیة لهذه و  قواعد الرقابة المالیة قبل الصرف،و  المالیة التي تجریها،

.الجهات

:مبادئ المیزانیة العامة:ثانیا

:م والمحكم لها وهي أربعة مبادئالمیزانیة العامة على مبادئ أساسیة تعتبر أساس السیر الحسن المنظتقوم 

.مبدأ التوازن-مبدأ العمومیة  -مبدأ الوحدة  -مبدأ السنویة  -

:مبدأ سنویة المیزانیة-1

أي  1تقرها السلطة التشریعیة كل سنةو  نفقاتها یتم تقدیرها بصفة دوریةو  یقصد بسنویة المیزانیة أن إیرادات الدولة

تعرضها على السلطة التشریعیة لأخذ و  تقتضي هذه القاعدة بأن تعد الحكومة، كل عام میزانیة العام المقبل،

1
.196، ص 2011المالیة العامة، دار دجلة، عمان، طبعة سعید علي العبیدي، اقتصادیات -
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ومن الملاحظ بأن تاریخ بدایة السنة المالیة یختلف من 1لا تعطى هذه الموافقة مبدئیا، إلا لسنة واحدةو  موافقتها،

التشریعي، ففي حین تبدأ السنة المالیة في معظم دول العالم مع بدایة و  دولة إلى أخرى تبعا لنظامها الإداري

تنتهي مع نهایة شهر كانون الأول إلا أن ذلك لا ینطبق و  السنة المالیة أي الیوم الأول من شهر كانون الثاني

.2ى كافة الدولعل

:ومن أسباب اختیار مدة سنة ما یلي

.صعوبة تقدیر وتنبؤ إیرادات الدولة ونفقاتها، إذ كانت لفترة طویلة، أي أكثر من سنة واحدة-

.إن إطالة فترة المیزانیة إلى أكثر من سنة یقود إلى ضعف الرقابة علیها-

والمحاصیل، وهذا یضعف من إمكانیة مقارنة ضرورة احتواء الفترة الزمنیة القیاسیة إلى كافة المواسم -

.المیزانیة الحالیة بالمیزانیات السابقة كما أن إطالة فترة المیزانیة إلى أكثر من سنة تقود إلى نفس النتیجة

.إن غالبیة الحسابات العامة تحدد بنسبة مثل حسابات الدخل القومي-

.أن الضرائب المباشرة ستتحصل سنویا-

.واعتماد المیزانیة بعد عملا كبیرا یحتاج لمدة طویلة نسبیا لا تناسبها مدة أقل من سنةأن إعداد ومناقشة -

:و لهذا المبدأ عدة مبررات نوجزها فیما یلي

.ضمان الرقابة الدوریة والفعالة من جانب السلطة التشریعیة على أعمال السلطة التنفیذیة-

.یة الأربعةفترة سنة واحدة هي فترة طبیعیة تغطي المواسم الفصل-

.الكثیر من مقومات الحیاة الإنسانیة والطبیعیة یقاس بالسنة الواحدة-

.ملائمة فترة السنة لعملیة إعداد المیزانیة-

تتجلى هذه و  اتساع نطاقها، ظهرت للوجود مشاكل تعیق تطبیق هذا المبدأو  و لكن مع تطور وظائف الحكومة

:المشاكل في مشكل وحید وهو

.79سبق ذكره،  ص "محمد طاقة، ھدى العزاوي، اقتصادیات المالیة العامة -
1

.146، ص 2007دار المسیرة للنشر والتوزیع عمان، طبعة "مبادئ المالیة العامة "محمود حسن الوادي، -
2
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تعني أن بعض النفقات التي تستحق الدفع في السنة و  ت السنة المالیة الخاصة بالمیزانیة،كیفیة تنظیم حسابا

.1التي استحقت فیها الدفع، أولا یتم قبض الإیرادات في السنة نفسها التي نشأ فیها حق الحكومة في تحصیلها

بوجود بعض الاستثناءاتهذا و  و قد أدى هذا التطور إلى ضرورة الخروج من مبدأ السنویة في بعض الأحیان

:التي منهاو 

.میزانیة الدورة الاقتصادیة-

.الإعتمادات الدائمة -

.الإعتمادات الإضافیة-

.المیزانیة الشهریة-

.الاجتماعیةو  الاقتصادیةمیزانیات البرامج

تتعرض الاقتصادیات المتقدمة إلى دورات اقتصادیة بتعاقب فیها  الكساد :میزانیة الدورة الاقتصادیة- أ

سنوات، ولمعالجة التقلبات غیر عدة والرخاء الذي قد یصاحبه التضخم، وهذه الدورات تحدث في

المرغوبة في النشاط الاقتصادي، تلجأ الدولة إلى عمل میزانیة عامة من شأنها أن تزید الإیرادات في 

م، وتوضع هذه أوقات التضخم لكبح الطلب الزائد وإرجاعه إلى مستوى الطلب عند حالة الاستخدام التا

الإیرادات في صندوق خاص لعاد إنفاقها في أوقات الكساد، حیث تعمل على رفع الطلب الكلي لتشغیل 

.2الطاقة الإنتاجیة العاطلة في الاقتصاد للوصول إلى مستوى الاستخدام التام

هناك بعض ، 3"الإعتمادات الثابتة"التي تفتح لأكثر من سنة وتسمى أیضا بـ :الإعتمادات الدائمة- ب

النفقات لا تعرض على البرلمان كل سنة للتصویت علیها، بل یجیزها لمدة طویلة مثل فوائد الدین العام، 

.ورواتب الموظفین والقضاة أو معاشات التقاعد وبعض الضرائب والرسوم التي لا یشك أحد بضرورتها

ناءات قاعدة سنویة المیزانیة، وهي تعتبر هذه الإعتمادات من استث):أثناء السنة(الإعتمادات الإضافیة -  ت

إعتمادات تطلبها الحكومة ویقرها البرلمان بعد أن تكون المیزانیة السنویة قد أقرت نهائیا وتكون هذه 

الإعتمادات تكمیلیة أو تغطیة نفقات عارضة أي عندما لا تكفي الإعتمادات المقرة لوجه من وجوه 

والكوارث الأخرى، فإن السلطة التنفیذیة تطلب من الإنفاق، أو حدوث حالات طارئة مثل الحروب 

1
.33ص -2011دار النفائس للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى "للدولة في الاقتصاد الإسلاميھیكل الموازنة العامة "خلیفي عیسى، -

2
.33:سعد علي العبیدي، مرجع سبق ذكره، ص-
.180:محمد طاقة، هدى العزاوي، مرجع سابق، ص-3
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السلطة التشریعیة تخصیص مبالغ إضافیة للإنفاق على هذه الحالات وعادة ما تكون هذه الإعتمادات 

:لمدة اقل من سنة من عیوب هذا الاستثناء لسنویة المیزانیة ما یأتي

أو إخفاء أوجه الإنفاق لتقلیل قد تستعمل كوسیلة لتغطیة الفشل في تقدیرات المیزانیة العامة-

الأرقام واعتماد الموظفین على المیزانیة الشكلیة على أمل أن عوضوا الحجز عن طریق 

.الإعتمادات الإضافیة

.یضعف رقابة السلطة التشریعیة على هذه الإعتمادات بسبب طبیعتها المستعجلة -

الإنفاق ویبعدها عن قاعدة  سهولة الحصول على الإعتمادات یشجع الحكومة على الإسراف عن-

.1الاقتصاد في الإنفاق، إلا أن لهذه الطریقة ما یسوغها في الحالات الطارئة

(المیزانیة الشهریة-  ث في حالة المصادقة على المیزانیة یتأخر لسبب ما عند بدأ لسنة ):الإثنا عشریة:

فإنها تفوض بفتح :لموظفین مثلاالمالیة ولما كانت هناك نفقات لا تستطیع الحكومة تأجیلها، كرواتب ا

.2إعتمادات شهریة مؤقتة على حساب المیزانیات المقبلة ریثما یقرها المجلس النیابي

، وقبل بدأ السنة المالیة )عادة ما تكون سنة(أي الأصل أن المیزانیة العامة توضع لفترة زمنیة قادمة 

إلا أنه في الكثیر من الأحیان یبدأ السنة المالیة المعنیة یجب أن تكون المیزانیة العامة جامحة للتنفیذ 

قبل الإقرار بالمیزانیة العامة من السلطة التشریعیة وفي هذه الحالة لا تستطیع السلطة التنفیذیة البدء في 

صرف النفقات العامة قبل منح الإجازة بالإنفاق من قبل السلطة التشریعیة وهذا بالطبع غیر ممكن حیث 

ریقة معینة تضمن استمرار الإنفاق على مرافق الدولة المختلفة حتى تقوم بالمهام لابد من وجود ط

وبموجب الموازنة یتم )الموازنة الاثنا عشریة(الموكلة إلیها وهذه الطریقة الإعتمادات الشهریة المؤقتة 

لموازنة تخصیص الإعتمادات اللازمة لتغطیة النفقات العامة التي لا یمكن تأجیل صرفها حتى إقرار ا

العامة وعلى أساس جزء من الإثنا عشر جزء من موازنة السنة المالیة السابقة ولا حساب موازنة السنة 

.3المالیة القادمة

تقوم الدولة في الدول ذات التخطیط ):الخطة الاستثماریة(میزانیات البرامج الاقتصادیة والاجتماعیة - ج

ریع التي تتطلب رصد مبالغ كبیرة لا تحتملها میزانیة سنة المركزي والدول النامیة بإنشاء كثیر من المشا

.200:سعد علي العبیدي، مرجع سابق، ص-1
.181:محمد طاقة، هدى العزاوي، مرجع سابق، ص-2

.324جھاد سعید خصاونة، علم المالیة العامة والتشریع العربي، دار النشر، طبعة أولى، ص -
3
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واحدة، وكذلك الوقت اللازم لإنشائها تمتد لأكثر من سنة مما یتطلب الاستمرار في الإنفاق علیها طیلة 

فترة الإنشاء، هذا الأمر تطلب ضرورة وضع میزانیات خاصة لهذه المشاریع أو البرامج، مثل إنشاء 

.السریعة وما شابه ذالك من المشاریع التي تحتاج إلى مدة إنشاء أطول من سنةالموانئ  والطرائق 

الطریقة الشائعة لمعالجة هذه المیزانیات ه وضع برنامج مالي یغطي سنوات الخطة الاقتصادیة و 

یتضمن الإعتمادات  اللازمة للتنفیذ وتوزیعها على مدار سنوات الخطة الاقتصادیة  یتضمن الإعتمادات 

اللازمة للتنفیذ وتوزیعها على مدار سنوات الخطة ویدرج في المیزانیة العامة لكل  عام الجزء المخصص 

.لتلك السنة، وتم اعتماد  البرامج بشكل كامل من قبل السلطة التشریعیة

:مبدأ وحدة المیزانیة-2

تحقق هذه القاعدة إمكانیة و  ،قة واحدةیفي وثالمیزانیةنفقاتو  و تعن هذه القاعدة بأن توضع تقدیرات إرادات

بعد تنوع و  الرقابة علیها،و  نفقات الدول بصورة كاملة، مما یسهل عملیة متابعتهاو  التعرف على جمیع إیرادات

المیزانیات و  میزانیات الجاریة، المیزانیات  الرأسمالیة،:المیزانیات التي تتكون منها المیزانیة العامة للدول مثل

.1غیرهاو  المستقلة

:لمبدأ وحدة المیزانیة ثلاثة أهداف رئیسیة وهيو :هداف مبدأ وحدة المیزانیةأ- أ

إن قاعدة وحدة المیزانیة یسهل على السلطة التشریعیة معرفة محتویات المیزانیة والإطلاع -

بصورة واضحة على البرنامج المالي للحكومة، مما یجعل الرقابة أكثر فعالیة على النشاط 

.المالي للدولة

الأخذ بقاعدة وحدة المیزانیة یعطي للسلطة التنفیذیة فكرة واضحة عن الوضع لمالي للدولة  إن -

ویساعد المهتم والمعني بشؤون المیزانیة أن یتعرف على حقیقیة المركز المالي للدولة من دون 

صعوبة، ومعرفة فیما إذا كانت المیزانیة تعاني من عجز أو في حالة فائض، وهذا یفوت على 

.ومة إخفاء حقیقة المیزانیة فیما لو كانت في حالة عجز أو ضائقة أو غیر ذلكالحك

إن قاعدة وحدة المیزانیة، تفوت على الحكومة فرضت اللجوء إلى القروض بسهولة، ففي حالة -

تعدد المیزانیات یمكن للسلطة التنفیذیة أن تلجأ للقرض وتسدید بعض نفقاته من میزانیاتها 

1
.137-136، ص 2010دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، طبعة "المحاسبة الحكومیة "اسماعیل خلیل اسماعیل، نائل حسن عدس، -
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ة والتي لا یعرض بعضها ولا یخضع لرقابة البرلمان، وهذا یعني إضعاف المستقلة أو الملحق

.رقابة البرلمان، لما تتمتع به هذه المیزانیات من استقلالیة عن القواعد المالیة المعمول بها

و بالرغم من هذه المزایا، فقد خرجت بعض الدول عن قاعدة وحدة المیزانیة لأسباب تتعلق 

تها الرسمیة، مما تتطلب إعطاء بعض المواقف الإداریة والاقتصادیة بتطور دور الدولة وهیئا

استقلالیة مالیة للقیام بتنفیذ أهدافها بشكل أسهل وأكثر حریة مما لو ارتبطت إیراداتها ونفقاتها 

.1بالمیزانیة العامة للدولة

اعیة للدولة، والتي إن ظهور بعض المصالح الاقتصادیة والاجتم:الاستثناءات على مبدأ وحدة المیزانیة-  ب

یصعب إدارتها وتحقیق أهدافها إذا ما ارتبطت بقواعد وأسالیب المیزانیة العامة للدولة بسبب ما تمر به 

المیزانیة بما یتماشى ودور الدولة الجدیة وزیادة نشاطها ومصالحها في كافة المجالات، ومن أهم 

.2الاستثناءات لهذه القاعدة

لتي تقرر خلال السنة المالیة الجاري العمل فیها بعد وضع المیزانیة وهي ا:المیزانیة الإضافیة-

الأولیة خروجا عن قاعدة الوحدة، بسبب اللجوء للعمل بها یعود إما لعجز یكتنف المیزانیة 

الأولیة جراء عدم كفایة الإیرادات لتغطیة النفقات أو بغرض تحقیق أهداف لم تكن مرسومة عند 

.إعداد المیزانیة الأولیة

تختلف عن الأولیة  في إنهاءات طابع مؤقت ویتم العمل بها لمواجهة و: المیزانیة الاستثنائیة-

أعمال طارئة أو حالات استثنائیة كنكبات أو كوارث أو حالات ضرورة وتتم المصادقة علیها 

على انفراد، وتسمى بالإعتمادات المفتوحة مسبقا أو الإذن المخصوص وذلك حسب ورودها قبل 

.3عد المیزانیة الإضافةأو ب

):الشمولیة(مبدأ عمومیة المیزانیة -3

كافة الإیرادات و  أن تشمل المیزانیة العامة على جمیع النفقات العامة"یقصد بمبدأ العمومیة المیزانیة العامة 

هذا المبدأ ربط النفقات و  "تعددت مصادرها دون أي اقتطاع أو إنقاص أو إغفالو  أنواعهاالعامة مهما اختلفت

1
.108:حمود القیسي، مرجع سابق، ص-
.109:لقبسي، مرجع سابق، صأعاة محمود ا-2
.53:، ص2010دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عن ملیلة الجزائر، سنة الطبع "البلدیة في التشریع الجزائري"بوعمران عادل، -3
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العامة للمیزانیة العامة بإیراداتها العامة  وربط وثیقا  فتحصل الإیرادات العامة یتطلب بالمقابل صرف النفقات 

.صرف بعض النفقات العامة یؤدي إلى تحصیل الإیرادات العامةو  العامة

في جانب النفقات العامة مهما كان نوعها بناء علیه یجب أن تسجل كل الأموال التي أنفقت من المیزانیة العامةو 

.وغایتها وبالمقابل أن تسجیل كل الأموال التي حصلت في جانب الإیرادات العامة مهما كان مصدرها ومقدارها

:یمكن إعطاء المثال التوضیحي التاليو 

درت نفقاتها بـ دینار وق)100000000(مثلا بـ 2009الأرباح لسنة و  إذا قدرت إیرادات الضرائب على الدخل

النفقات و  الأجورو  تتمثل هذه النفقات بالرواتبو  دینار من أجل تحصل المبلغ المطلوب منها،)500000(

)10000000(الخ فإن مبدأ الشمولیة بموجب أن یسجل مبلغ ....البریدو  التلكسو  الهاتفو  التشغیلیة كالإیجارات

دینار في جانب النفقات العامة فمنع )5000000(مبلغ بالمقابل أن یسجلو  دینار في جانب الإیرادات العامة

.المبیعاتو  النفقات العامة لدائرة ضریبة الدخلو  هذا المبدأ إجراء التقاص بین الإرادات العامة

:نستنتج من هذا المثال أن مبدأ الشمولیة یتطلب ما یليو 

العامة على اختلاف أنواعها أن تسجل في المیزانیة العامة كافة النفقات العامة وكافة الإیرادات-

.ومصادرها

.أن تسجل ف المیزانیة العامة كافة الإرادات العامة التي تأتي نتیجة صرف بعض النفقات-

.1أن تسجل في المیزانیة العامة كافة النفقات العامة التي تلزم لتحصیل بعض الإیرادات العامة -

:العمومیة- أ

تتمثل في محاربة الإسراف في الإنفاق حیث أن إتباع طریقة الناتج الصافي أو :الاعتبارات المالیة-

المیزانیة الصافیة من شانها أن تتیح للمرافق الذي یحقق إیرادات تفوق نفقاته أن یسرف في هذه النفقات 

یجد بدون مقتضى اعتماد على أنه لن یظهر في میزانیته إلا فائض الإیرادات على النفقات وعلى أنه لن

.رقابة من السلطة الشرعیة على بنود النفقات

فتتحصل في إتاحة فرصة للسلطة التشریعیة لمراقبة سیر الإدارة فیما یتعلق :الاعتبارات السیاسیة-

بنفقاتها الخاصة اللازمة لتسیرها ذلك أن إتباع طریقة الناتج الصافي یحجب عن السلطة المذكورة كل ما 

1
.133جھاد سعید خصاونة، مرجع سبق ذكره، ص -
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فق العامة ولا بطمر سوى رصید هذه المرافق في المیزانیة ذاتها كان هذا یتعلق بتفصیل نفقات المرا

.1الرصید أو مدینا 

:مزایا مبدأ عمومیة المیزانیة-  ب

.یظهر حقیقة الأوضاع المالیة وبالتالي مساعدة السلطات المالیة على متابعة تنفیذ المیزانیة العامة بدقة-

لیة الدراسة التفصیلیة للمیزانیة بجانبها النفقات والإرادات یمكن السلطة التشریعیة من الرقابة وتسهیل عم-

.ومن ثم المصادقة علیها

عملیة المقاصة في الإیرادات (تحویل دون إسراف ف النفقات التي ترافق عادة طریقة الناتج الصافي -

).والنفقات

ة جدا وهي حالات إن الاستثناءات على هذه القاعدة قلیل:الاستثناءات على مبدأ عمومیة المیزانیة-  ت

استثنائیة وتعني الأخذ بطرقة المقاصة أو الناتج الصافي ومنها بعض إیرادات المیزانیة، حیث تفید 

الإرادات التي تدفعها الولایات في المیزانیة الاتحادیة الصافیة بعد تنزیل نفقات جبایتها ومن الاستثناءات 

.القروض الخارجیةكذلك حسابات الحقوق مع الحكومات الأجنبیة وحسابات 

:قواعد مبدأ عمومیة المیزانیة- ث

تعني هذه القاعدة عدم تخصیص إیرادات معینة لنفقة معینة أي عدم :قاعدة عدم تخصیص الإیرادات-

دة تتعلق بالإیرادات فقطوجود صلة قانونیة بین الإیرادات والنفقات، وهذه القاع

قد یكون مدعاة للإسراف من مبرراتها أن التخصیص:مبررات قاعدة عدم التخصیص

–حیث تسعى الإدارة التي تخصص لها إیرادات معینة إلى إنفاق كل هذه الإیرادات –والتبذیر

حتى لو كان اكبر من حاجتها الفعلیة، كما أن التخصیص قد یجعل المواطن لا یرغب عن 

لا دفع ضریبة مخصصة الإنفاق لا یستفاد منه، مثال ذلك أصحاب وسائط النقل البري 

.یرغبون بدفع الضرائب المخصصة لإنفاق للاستفادة منه

تعني هذه القاعدة وهي الأكثر أهمیة، أن اعتماد السلطة التشریعیة :قاعدة تخصیص الإعتمادات-

للنفقات لا یجوز أن یكون إجمالیا بل یجب أن یخصص مبلغ معین لكل وجه من أوجه الإنفاق العام، 

النفقات كمبلغ إجمالي یترك للحكومة أمرا لتوزیع على أوجه الإنفاق فلا یجب أن یكون إعداد واعتماد

1
.339محرزي محمد عباس، مرجع سبق ذكره، ص -



إجراءات إعداد وتنفیذ المیزانیة:الفصل الثاني

42

المختلفة وفق مشیئتها وإلا ضاعت الحكمة من رسم البرامج والسیاسات لتوجیه الموارد الاقتصادیة 

للمجتمع نحو استخداماتها المثلى ولتعذر على السلطة التشریعیة مراقبة الإنفاق الحكومیة في تفصیلاته 

.1لأداء وتقییم ا

تمنع تغطیة بعض أوجه الإنفاق عن طریق بعض الإرادات والعكس مما یخلق :قاعدة عدم الرصد-

نوعا من عدم المساواة لصالح بعض الجهات العمومیة فالهیئات المستفیدة من الإیرادات التي رصدت 

لالیة أو أفضلیة لحسابها یمكنها بسهولة الالتجاء للقرض بزیادة موردها كما یمنحها نوعا من الاستق

.بالنسبة للسلطة القائمة على تنفیذ المیزانیة

هذه القاعدة طبقت في فرنسا واستعملت كسلاح للحكومة للوقوف ضد البرلمان مثل ذلك زیادة و 

.الضریبة المقررة لنفقات عامة كرسم المشروعات لتغطیة نفقات

على جمیع المواطنین حسب ما یتوفر لدیهم من یترتب على مبدأ العمومیة الضریبیة وفرة الحصیلة بسریانها و 

.2عناصر الإخضاع، بحیث یصعب إرجاع أدائها أو التهرب منها أو تجنبها

:مبدأ توازن المیزانیة-4

یتطابق هذا ما یتبعه الأفراد في المیزانیات و  توازن النفقات العامة مع الإرادات العامةو  یقصد بمبدأ توازن المیزانیة

.ینفق الفرد إلا بقدر دخله لتتوازن إیراداته مع نفقاتهالخاصة، بأن 

"یذهب البعض إلى تبني نظریة و  إلا أن كتب المالیة المعاصرین لو یعودوا یقرون بقداسة قاعدة توازن المیزانیة،

غیر أن علم المالیة الحدیث ما یزال متمسكا بقاعدة عمومیة توازن "العجز المتراكم " أو " العجز المنتظم 

فكرة التوازن المالي الصرف تقترن بفكرة التوازن الاقتصادي العام على أساس المفهوم التقلیدي فكان و  المیزانیة

علماء المالیة التقلیدیون یرون أن قاعدة توازن المیزانیة یقضي توازن النفقات العامة مع مجموع الإیرادات العامة 

الإیرادات الغیر عادیة أي المتغیرة، فهي التي تأتي من القروضأملاك الدولة، أماو  العادیة الناتجة عن الضرائب

عجز المیزانیة في نظرهم یؤدي و  أنهم لا یقبلون زیادة الإیرادات على النفقاتو  الوسائل النقدیةو  عملیات الخزینةو 

رضة إلى المبالغ المقالالتجاء إلى القروض یؤدي إلى الإفلاس إذا لم توظف الدولةو  التضخم،و  إلى الإفلاس

1
.343سبق ذكره، ص محرزي محمد، مرجع -

2
.93محمد الصغیر ویاسرأبو العلاء، مرجع سبق ذكره، ص -



إجراءات إعداد وتنفیذ المیزانیة:الفصل الثاني

43

إصدار أوراق نقدیة جدیدة في مشاریع إنتاجیة بحیث تحقق الزیادة في الدخل أكثر من الدین العام فیسهل تسدید 

.الدیون

أما الوفرة في المیزانیة فله في المفهوم التقلیدي مساوئ من الوجهة السیاسیة، إذا فالمجالس البرلمانیة تمیل 

قد یخلق ذلك نفقات دائمة في المستقبل تؤدي إلى وقوع عجز دائم في و  انتخابیة،و  استعماله في غابات دعائیة

.1المیزانیة

ازدادت درجات تدخلها في مختلف أوجه الحیاة الاقتصادیةو  أما في المالیة الحدیثة فقد اتسع نطاق دور الدولة

مالیة تلجأ إلیها الدولة الأصبحت أداة من أدوات السیاسة و  "المالیة الوظیفیة "الاجتماعیة مما أدى إلى ظهور و 

.لتحقیق

إعداد المیزانیةو  إجراءات تحضیر:المبحث الثاني

ذات علاقة بتحدید الموارد و  إداریةو  التصدیق مرحلتان أساسیتان ذات طبیعة فنیةو  مرحلة التحضیرتتشكل

.الاجتماعیة في الدولةو  الاقتصادیة التي تخصص للإشباع الحاجات العامة، ولتحقیق الأهداف الاقتصادیة

اعتماد المیزانیةو  السلطة المختصة في إعداد:الأولالمطلب

.الاعتمادو  اعتماد المیزانیة دورا أساسیا في مرحلة التحضیرو  تلعب السلطة المختصة في إعداد

:إعداد المیزانیة: أولا

:دور السلطة التنفیذیة في مرحلة إعداد المیزانیة-1

التنفیذیة هي التي تتولى أمر الإنفاق العام أو تحصیل الإیرادات العامة من خلال الإیرادات لما كانت السلطة 

.الحكومیة في معظم دول العالم فإنها هي التي تتولى إعداد تقدیرات المیزانیة

رة و یتم ذلك من خلال وضعبیان مفصل بالنفقات والإیرادات العامة عن فترة قادمة، تشرف على هذه العملیة وزا

.2المالیة أو الخزینة في العادة ویعهد إلى السلطة التنفیذیة في غالبیة الدول بمهمة تحضر المیزانیة لعدة أسباب 

1
.الطبعة الرابعة-دیوان المطبوعات الجامعیة-المالیة العامة-علي زغدود-

2
.117ظاھر الجنابي، مرجع سبق ذكره، ص -
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تعتبر الحكومة أقدر من السلطة التشریعیة على تقدیر النفقات اللازمة للمصالح العمومة التي تشرف -

لدیها من معلومات فنیة وبیانات وفیرة عن علیها وعلى تقدیر الحصیلة المنتظرة للإیرادات العامة لما 

.مقدرة الممولین وأحوال البلاد الاقتصادیة

الحكومة هي المسؤولیة عن تنفیذ المیزانیة وتحقیق برنامج الحكم الذي ترسمه فمن الطبیعي أن تكون -

.هي صاحبة المصلحة الأولى في بدل كل العنایة في تحضرها

ر المیزانیة بفقد المیزانیة روح التجانس التي یجب أن تسود كافة إن منح المجالس النیابیة سلطة تحض-

جوانبها، فضلا عن أن التجربة أثبتت أن هذه المجالس لا تحرض على تدبیر المال بمقدار حرصها 

.على إرضاء الناخبین الأمر الذي یخشى منه إلى أن یعرض مالیة البلاد للكوارث والنكبات

لحكومة هي التي تختص بتحضر المیزانیة، فلا یعني ذلك أن السلطة التشریعیة لا و إذا كان من المسلم به أن ا

تشترك بأي دور في إعداد المیزانیة، إذ أن دور السلطة التشریعیة یبدأ بعد انتهاء السلطة التنفیذیة في تحضیر 

یعدله إذا شاء ثم یعتمده و  هیناقشو  اعتماده فیفحص البرلمان هذا المشروعو  تقدیمه إلیها لإجازتهو  مشروع المیزانیة

.1حتى یدخل في طور التنفیذ

:مرحلة اعتماد المیزانیة:ثانیا

تتولى السلطة التشریعیة مهمة اعتماد المیزانیة، بصفتها ممثلة للشعب حیث انتهى التطور إلى اعتبار المیزانیة 

علیها من قبل ممثلي الشعب أمر مسلم به في لذلك فإن مسألة التصدیق و  المالیةو  أداة لتنفیذ السیاسة الاقتصادیة

.جمیع دول العالم

:دور السلطة التشریعیة في اعتماد المیزانیة-

اعتمادها أولا من أجل أن تستطیع تقییم برامج الإنفاق على و  تقوم السلطة التشریعیة بمناقشة النفقات العامة

ات أو تنفیذها ثم تنتقل بعد ذلك في مناقشتها أهمیة كل منها دون أن تتأثر بالإیرادو  أساس الحاجات العامة

.للإیرادات من خلال المفاضلة بین البدائل المتاحة لتمویل برنامج ألإنفاقي

1
.302:، ص1962مصر، القاهرة، محمد حلمي مراد، محاضرات في مالیة الدولة، بكلة الحقوق بجامعة عین شمس نهضة-
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تصبح واجبة التنفیذ فإذا تأخرت السلطة و  فإذا ما اعتمدت  السلطة التشریعیة مشروع المیزانیة یصدر بها قانون

بدأت السنة فعلا، فعندئذ علیها علیها القیام ببعض و  لسنة المالیةالتشریعیة في اعتماد المیزانیة عن بدایة ا

.1الإجراءات المؤقتة تأمینا لاستمرار العمل في الدولة

)دورة المیزانیة(عداد المیزانیة إ و  إجراءات تحضیر:لمطلب الثانيا

عتبار أن المیزانیة هي ، على ا مرحلة الاعتمادو  مرحلة الإعداد:یمر تحضیر المیزانیة بمرحلتین واضحتین هما

اعتماد المیزانیة من و  إجازة، ویتم توضیح الكیفیة التي تنجز بها العملیات أو المراحل التي یمر بها إعدادو  تقدیر

:خلال المراحل التالیة

:إعداد المیزانیة: أولا

من إیرادات تحدد ما یلزمها و  المقصود بمرحلة الإعداد هو تحضیر المیزانیة عن طریق وضع تقدیرات النفقات

لما كان أساس هذه المرحلة هو التقدیر فجب التزام الدقة إلى أقصى حد حتى لا تفاجأ الدولة أثناء و  بالتقدیر،

.2التنفیذ بغیر ما توقعت، فینتج عن ذلك آثار سیئة كان یمكن تجنبها في مرحلة الإعداد

:مالیة بصلاحیات واضحةتعتبر وزارة المالیة الإطار الأساسي لتحضیر مشروع قانون ال

، كان لوزیر المالیة سلطات 17/11/1984المؤرخ في 341-84ففي مرحلة سابقة، وطبقا لمرسوم -

3من المرسوم3واسعة في تحضر المیزانیة، كما تتجلى في نص المادة 

المتضمن 15/02/1995المؤرخ في 54-95وفي مرحلة لاحقة وبموجب المرسوم التنفیذي رقم -

زیر المالیة، فإن تحضیر المیزانیة وإن بقي من مشتملات وزیر المالیة، إلا أن ذلك أصبح صلاحیات و 

رئیس (یتم تحت سلطة رئیس الحكومة، بعد أن أصبح الجهاز التنفیذي یتسم في قمته بالازدواجیة 

، حث أصبح لرئیس الحكومة دور الإشراف الأعلى على ذلك، من أجل )الجمهوریة، رئیس الحكومة

.برنامج الحكومةتجسید

.120:طاهر الجنابي، مرجع سبق ذكره، ص-1
.181خبابة عبد الله، محاضرات في المالیة العامة كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، وعلوم التجاریة جامعة المسیلة، ص -2
.1984-07-10الصادر في 28الرسمیة رقم الجریدة 03المادة 17/11/1984المؤرخ في 341-84المرسوم رقم -3
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یعتمد في إعداد مشروع المیزانیة من طرف وزارة المالیة على جملة من المعطیات والتوجیهات تتمثل فیما -

:یلي

الذي یستند على الأهداف العامة المراد إنجازها في مختلف المجالات :توجیهات المخطط السنوي-1

.مخطط سنويالاجتماعیة كما هي واردة في قانون كل و  الاقتصادیة

القطاعات باقتراح توقعات سواء بالنسبة للنفقات أو و  تقوم مختلف الوزارات:توقعات مختلف القطاعات-2

الإیرادات الخاصة  بها المبنیة على الممارسات خلال میزانیة السنة ما قبل الأخیرة، إذ یجب على الحكومة إبداع 

1من السنة السالفة التنفیذمشروع قانون المالیة لدى البرلمان قبل شهر أكتوبر

:اعتماد المیزانیة:ثانیا

المجلس الشعبي (بعد إعداده من طرف السلطة التنفیذیة یتم إیداع مشروع قانون المالیة لدى السلطة التشریعیة 

ذلك حسب المراحل و  ، بعرض اعتماده تطبیقا لقاعدة أسبقیة الاعتماد على التنفیذ،)الوطني، مجلس الأمة

:الآتیةالأساسیة

بعد إیداع مشروع قانون المالیة مرفق بجمیع الوثائق المرتبطة به إلى مكتب رئیس المجلس :المناقشة-1

الأنظمة الداخلیة للمجلس بإحالته إلى اللجنة البرلمانیة و  للقوانینو  الشعبي الوطني، یقوم هذا الأخیر طبقا للقانون

.التخطیطو  المیزانیةو  المختصة بقطاع المالیة

وزیر (مناقشة مشروع القانون مع ممثل الحكومة و  الوطني بدراسةو  المیزانیة بالمجلس الشعبيو  تقوم لجنة المالیة

من 121اقتراحاتها، مع مراعاة أحكام المادة و  تنتهي أعمالها بوضع تقریر تمهیدي تضمنه ملاحظاتهاو  )المالیة

.الدستور

الوطني لمناقشته في جلسة عامة، تكون مناسبة لجمیع النواب یتم عرض التقریر التمهیدي على المجلس الشعبي 

مدى الالتزام بتنفیذ قانون المالیة الساري المفعول من طرف و  المشاكل المتعلقة بالسیاسة المالیةو  لطرح القضایا

.2 الوزاراتو  مختلف القطاعات

1
.، المتعلق بوزارة المالیة15/02/1995المؤرخ في 54-95المرسوم التنفذي رقم -

2
.185:خبابة عبدالله، مرجع سبق ذكره، ص-
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ت مكتوبة أمام اللجنة المختصةأعضاء اللجنة التقدیم باقتراح تعدیلاو  الحكومةو  یمكن للنواب:التعدیل-2

:من الدستور التي تنص على ما یلي121مناقشتها مع الوزیر المعني شریطة التقید بأحكام المادة و 

لا یقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو تنحیته تخفیض الموارد العمومیة أو زیادة النفقات العمومیة، إلا إذا كان 

یرادات الدولة، أو توفیر مبالغ مالیة في فصل آخر من النفقات العمومیة مرفوقا بتدابیر تستهدف الزیادة في إ

.تساوي على الأقل المبالغ المقترحة

.1دستوریةو  و یمكن للحكومة الاعتراض على التعدیلات المقدمة، الأمر الذي قد یؤدي إلى مشاكل سیاسیة

.میزانیة الدولةیخول الدستور للمجلس الشعبي الوطني حق التصویت على :التصویت-3

من 120المصادقة على  قانون میزانیة الدولة حسب المادة و  بمناقشة–لاحقا –كما یقوم مجلس الأمة 

.2الدستور

المتعلق بقوانین المالیة تشیر إلى التصویت على المیزانیة العامة 17-84من القانون 70كما نصت المادة 

القاعدة أن یصوتو  مادة مادة،و  فصلا فصلاو  ة إلي یصوت علیها بابابصورة إجمالیة، فالمیزانیة الإدارة المحلی

.3یصادق البرلمان على میزانیة الدولة قبل بدایة السنة المدنیة الجدیدة احتراما لمبدأ السنویةو 

:النفقاتو  تقنیات تقدیر الإیرادات:المطلب الثالث

أن الهدف تسعى و  الإیرادات العامة الواردة في المیزانیةو  الأسالیب المتبعة لتقدیر كل من النفقاتو  تختلف الطرق

تحضیر المیزانیة هي أن تكون تقدیراتها مطابقة للواقع بقدر الإمكان، و  إلیه السلطة التنفیذیة المختصة بإعداد

نقص و  حتى تتمكن من تنفیذ السیاسة المالیة المقررة للدولة دون حدوث أي اضطرابات متعلقة بزیادة النفقات

.4یرادات في المیزانیة بعدة طرقالإ

.من الدستور المتعلق بالمجلس الشعبي الوطني121من المادة  12الفقرة  -1
.الدستور المتعلق بالمجلس الشعبي الوطنيمن 122من المادة  12الفقرة  -2

.مرجع سبق ذكره17-84من القانون 70المادة -
3

4
.343:محرزي محمد عباس، مرجع سبق ذكره، ص-
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:تقدیر النفقات العامة: أولا

لا توجد هناك طرق معینة لتقدیر نفقات العامة لذلك فهي تخضع لطریقة التقدیر المباشر حیث یكون التقدیر وفقا 

یطلق و  ادقاكل ما في الأمر أن یكون تقدیرا صو  هو لا یثیر أیة صعوبة من الناحیة الفنیةو  للحاجات المنتظرة،

.لفظ اعتمادات على المبالغ المقترحة للنفقات العامة

الأصل في اعتمادات المیزانیة العامة أنها اعتمادات محددة أي أنه لا یجوز تجاوزها إلا بإذن مسبق من السلطة و 

.1التشریعیة

2.ب إلى الحقیقةلكي تحصل الحكومة على موافقة البرلمان على اعتماداتها تحرص أن تكون تقدیراتها أقر و 

:یتم تقدیر النفقات أو ما یعرف بالإعتمادات باستخدام عدة طرقو 

:الإعتمادات التقدیریةو  الإعتمادات المحددة-1

یمكن تحدیدها أرقامها على نحو دقیق في المیزانیة ومثالها مرتبات الموظفین :الإعتمادات المحددة-

وتكالیفها وهذا النوع من الإعتمادات یصادق البرلمان على ونفقات المرافق العامة التي استقرت خدماتها 

الغرض من النفقة بالإضافة إلى التصدیق على الاعتماد المخصص كحد أقصى لا یتم تجاوزه إلا بإذن 

.من البرلمان ومن الجائز في هذه الحالة أن یتعرض البرلمان على الزیادة في هذه النفقات

بالنفقات العامة التي لا یمكن تقدیرها إلا على وجه التقریب ومثالها هي الخاصة :اعتمادات التقدیریة-

اعتمادات المرافق الجدیدة، ولهذا یجوز للحكومة أن تتجاوز في شأنها الإعتمادات المخصصة وتعتبر 

إجازة البرلمان في شأن الزیادة عن الإعتمادات المخصصة وتعتبر إجازة البرلمان في شأن الزیادة عن 

.ت الواردة ففي المیزانیة مجرد إجازة شكلیةالإعتمادا

تقوم كل وزارة بتقدیر نفقاتها العامة ثم یتم تحدید الأرقام و  و تقدر النفقات العامة ف الجزائر بطریقة مباشرة

الجدیر بالذكر أن إعداد و  الوزراء المختصین على نحو ما سبق أن اشرنا إلیهو  النهائیة بالاتفاق بین وزیر المالیة

.343:جهاد سعید خصاونة، مرجع سبق ذكره، ص-1
.114:علي زغدود، مرجع سبق ذكره، ص-2
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ن المالیة لكل سنة تسبقه عادة دراسات تستهدف وضع الخطوط الأساسیة للقانون المذكور بما یحقق أهداف قانو 

.1الدولة ثم تخطر الأجهزة القائمة بتحضیر المیزانیة بالتوجیهات اللازمة

:إعتمادات البرامج-2

إما :یتم تنفذ هذه البرامج بطرقتینو  طویلةهذه الطریقة لتقدیر النفقات تتعلق بالمشاریع التي تتطلب تنفیذها فترة 

یتم إدراجه في میزانیة السنة الأولى على أن یتم فعلا من و  عن طریق أن یتم تحدید مبلغ النفقات بصور تقدیریة،

تسمى هذه الطریقة بطریقة اعتمادات الربط، أما الطریقة الثانیة، فهي تتلخص في أن یتم إعداد قانون و  النفقات

.توافق علیه الطریقة السلطة التشریعیةو  عن المیزانیة یسمى بقانون البرنامجخاص مستقل 

یوافق على الإعتمادات و  و بموجب هذا القانون یتم وضع برنامج مالي على أن یتم تنفیذه على عدة سنوات

اصة بها،یقرر لكل جزء منها الإعتمادات الخو  یقسم هذا القانون ذاته البرامج على عدة سنواتو  اللازمة له،

.2تسمى هذه الطریقة بطریقة اعتمادات البرامجو 

:تقدیر الإیرادات العامة:ثانیا

یعود ذلك و  إن تحضر میزانیة الإیرادات العامة هي عملیة أكثر صعوبة من تحضر میزانیة النفقات العامة

یرة الأرقام المقدرة للأرقام للعوامل المثقلة التي تحكم هذه التقدیرات بحیث یمكن أن تؤدي هذه العوامل إلى مغا

.4و علیه فقد وجدت ثلاث طرق لتقدیر الإیرادات العامة3.التي أوردت فعلا سواء بالزیادة أو بالنقصان

:طریقة حسابات السنة قبل الأخیرة-1

سنة وتتلخص هذه القاعدة في تقدیر الإیرادات العامة على أساس الإیرادات العامة على أساسا لإیرادات الفعلیة ل

قبل الأخیرة مع إدخال بعض العوامل التي قد تؤثر على حصیلة الإیرادات العامة كفرض ضریبة جدیدة أو إلغاء 

ا، ویؤخذ على هذه الطریقة أمرانضریبة ما أو تغییر سعره

علیها أولهما تجاهلها للظروف الاقتصادیة التي قد تؤثر تأثیرا كبیرا على حجم الإیرادات العامة، كذلك فإنه یأخذ 

تجاهلها لمیل الإیرادات العامة لتزداد سنة بعد أخرى في الظروف العادیة، ویعاب على هذه الطریقة أیضا هو 

1
.115علي زغدود، مرجع سبق ذكره، ص -
.360محمد عباس، مرجع سبق ذكره، ص محرزي -2
.105علي زغدود، مرجع سبق ذكره، ص -3
.343جهاد سعید خصاونة، مرجع سبق ذكره، ص -4
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عدد الأخذ بعین الاعتبار التغیرات الضریبیة خلال السنة الجاریة مما ینتج عنه تقدیر بنسبة أقل للإیرادات في 

.1دات في فترة الركود الاقتصاديالتقدیر بنسبة أعلى للإیراو  فترة الرخاء الاقتصادي

:طریقة الزیادات السنویة-2

وحسب هذه الطریقة یؤخذ بعین الاعتبار نسبة الزیادة التي حصلت فعلا في الإیرادات العامة خلال فترة زمنیة 

.القادمةیعتبر رقما تقدیریا للإیرادات في السنة و  یؤخذ المعدل الوسطي لهاو  )الخمس سنوات السابقة مثلا(سابقة 

و یعاب على هذه الطریقة أنها لا تؤدي إلى نتائج مطابقة للواقع حیث أن التقدیرات لا تراعي التطورات 

  .الركودو  سنوات الازدهارو  الاقتصادیة

:طریقة التقدیر المباشر-3

:وفقا لهذه الطریقة یتم تقدیر الإیرادات حسب ما یلي

.تقدیرا لوضع الاقتصادي-

.الضریبيتغییر القانون -

.عائدات السنة الماضیة -

.كتلة الأجور-

).معدل رقم الأعمال(الكمیة و  النشاط الصناعي حسب القیمة-

).میزان المدفوعات(الصادرات و  حركة الواردات-

2.تطور الضریبة البترولیة-

ات العامة على حدةتستند هذه الطریقة أساسا على التوقع أو التقدیر باتجاهات كل مصدر من مصادر الإیراد

.تقدیر حصیلته المتوقعة بناء على هذه الدراسة المباشرةو 

1
.50فھیمة بدیسي، مرجع سبق ذكره، ص -

2
.51بدیسي فھیمة، مرجع سبق ذكره، ص -
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تطلب السلطة المختصة من كل مؤسسة في القطاع العام أن یتوقع حجم مبیعاته إیراداته العامة للسنة المالیة 

شكل رسوم أو المقبلة، على أن كون لكل وزارة أو هیئة حكومیة تقدیر ما تتوقع الحصول علیه من إیرادات في

.ضرائب عن نفس السنة المالیة موضوع المیزانیة الجدیدة

حجم النشاط الاقتصادي في الدولة ففي فترات و  و في حقیقة الأمر أن هذا التوقع یرتبط بصورة وثیقة بمستوى

الخ أن حركة ....الصادرات و  الوارداتو  الاستهلاكو  الأرباحو  المبیعاتو  الثرواتو  الانتعاش تزداد الدخولو  الرخاء

یترتب على ذلك بطبیعة الحال زیادة في حصیلة و  رواجو  الأنشطة الاقتصادیة عموما تكون في حالة انتعاش

الإیرادات بصورة قد تفوق الحصیلة المتوقعة أما في فترات الكساد فتصاب الأنشطة الاقتصادیةفي مجموعها 

زیادة حجم النفقات عن حجم الإیرادات، مما یمثل و  بحالة من الخمول، مما یترتب علیه قلة حصیلة الإیرادات

تحلیل للتقلبات الاقتصادیة الطارئة على و  صعوبة على لجان تقدیر الإیرادات، إذن أن ذلك یتطلب دراسة

.الاقتصاد الوطني

و إذا كانت طریقة التقدیر المباشر تمثل أفضل الطرق لتقدیر الإیرادات، فإن اللجان المتخصصة یجب علیه 

ترشاد بعدة أمور لكي تصل إلى تقدیرات قریبة جدا من الواقع، تتمثل في مبلغ الإیرادات الفعلیة السابق الاس

باعتباره أهم مصادر (التغیرات المنتظرة في التشریع الضریبي و  مستوى النشاط الاقتصادي المتوقعو  تحصیلها

.1التقدیر حتى یكون أقرب من الواقع طة فيلالخ مع مراعاة عدم المغا)....الإیرادات العامة على الإطلاق

هو إجراء مهم لا یقل أهمیة عن الإجراءات السابقة و  حیث سنتناول في المبحث الموالي إجراءات تنفیذ المیزانیة

.الموالير التقدیو  الإعتماداتو  المتمثلة في التحضیر

إجراءات تنفیذ المیزانیة:الثالثالمبحث 

یقصد بتنفیذ المیزانیة العامة إنفاق المبالغو  بع ذلك دخولها في مرحلة التنفیذبعد المصادقة على المیزانیة یت

یتولى تنفیذها السلطة و  فیما بعد إعتمادها من طرف السلطة التشریعیة،أدرجتتحصیل الإیرادات التي و 

.التنفیذیة

صرف النفقاتو  تحصیل الإیرادات:المطلب الأول

:بعدة مراحلصرف النفقات و  یمر تحصیل الإیرادات

1
.362محرزي محمد عباس، مرجع سبق ذكره، ص -
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:تحصیل الإیرادات: أولا

:یمر تحصیل الإیرادات بمرحلتین

.التصفیةو  تتكون من عملیتي الإثباتو  هي من اختصاص الأمر بالصرفو :المرحلة الإداریة-1

بموجبه تكریس حق الدائن هو الإجراء الذي یتم"90-21من القانون 16حسب المادة :الإثبات- أ

.العمومي

التصفیة تسمح بتحدید المبلغ الصحیح للدیون الواقعة "90-21من قانون 17المادة حسب :التصفیة- ب

.على المدین لفائدة الدائن العمومي والأمر بتحصیلها

:تتمثل فيو  هي من اختصاص المحاسب العموميو :المحاسبیةالمرحلة-2

.1م بموجبه إبرام الدیون العمومیةیعد التحصیل الإجراء الذي یت"من نفس القانون 18حسب المادة :التحصیل

امتداداتها الإقلیمیة، غیر أن القانون یمنع تحصیل و  فالمحاسب العمومي هو المتكفل بتحصیل إیرادات الدولة

المتعلق 84/17من القانون 12كذا المادة و  من الدستور64إیرادات غیر منصوص علیها قانون طبقا للمادة 

المادة الأولى من قانون المالیة السنوي تنص على استمرار تحصیل الإیرادات خلال بقانون المالیة، لدا دائما 

.2السنة المعینة بهذا القانون

:تنفیذ النفقات:ثانیا

:یمر تنفیذ النفقات هي الأخرى بعدة مراحل

الدولة تتعهد بموجب هذه المرحلة هیئة عمومیة بتحصیل عبئ معین حیث تصبح بموجبه :الارتباط بالنفقة-1

تمنح صلاحیة التعهد للأمر بالصرف المكلف بتسییر و  الخ...مدینة للغیر، كإبرام صفقة معینة أو تعیین موظف 

الفصل الذي یحتوي على الإعتمادات الخاصة بذلك بعد تأشیر الالتزام من طرف المراقب المالي في بعض 

.الحالات

1
.64:ه، صمفتاح فاطمة، مرجع سبق ذكر -
.22:، ص2005بولرواح محمد، عملیات المیزانیة، وعملیات الخزینة، مذكرة نهائیة الدراسة، المدة الوطنیة للإدارة، سنة -2
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التأكد من حقیقة الدین الذي یقع عبؤه على الدولة من و  تهدف عملیة التصفیة إلى تحدید مبلغ بدقة:التصفیة-2

أن الدائن لیس و  خلال تطابق العمل المنجز، كما یتطلب هذا القرار أیضا التأكد من أنه لم یسبق الدفع من قبل

.مدینا للدولة بشيء حتى یتمكن إجراء المقاصة بین الدینین

لمختصة، یتضمن الأمر بدفع مبلغ النفقة التي هو القرار الذي یصدر عن الهیئة او :الأمر بالصرف-3

غالبا ما یصدر هذا الأمر في وقت واحد مع القرار الصادر بتحدید و  التي سبق تحدیدهاو  ارتبطت بها الإدارة

هو بمثابة طلب دفع المبلغ المحدد على شكل أمر موجه من الأمر بالصرف إلى المحاسب من و  الأمر بالدفع

.المستحقأجل دفع المبلغ 

هي المرحلة المحاسبیة، و  یقصد به الصرف الفعلي للمبلغ إلى صاحب الحق فیه أي دائن الدولةو :الدفع-4

سلامة إدراج و  یراقب بصددها المحاسب العملیات الإداریة السابقة لیتأكد من توفر الإعتمادات المالیة الكافیة

لدفع عن طریق التأشیر الخاص، بعد ذلك یحرر كذلك إنجاز العمل المقصود باو  النقطة في الفصل المعني

المحاسب حوالة الدفع لیصب المبلغ في الحساب البنكي أو البریدي الجاري أو بواسطة حوالة بریدیة أو في شكل 

.1مبلغ نقدي لصاحب الحق أو لفائدة المعني

عوان المكلفون بتنفیذ المیزانیةالأ: المطلب الثاني

.المحاسب العموميو  من الآمر بالصرفیقوم بتنفیذ المیزانیة كل 

:الآمر بالصرف: أولا

جماعاتها العمومیة و  مؤسساتهاو  الآمر بالصرف هو كل شخص یؤهل قانونا لتنفیذ عملیات تتعلق بأموال الدولة

.سواء كانت هذه العملیات تتمثل في الإیرادات أو النفقات

تصفیة الآمر و  لهیئة عمومیة)حق(دین و یمكن تعریف الآمر بالصرف بأنه كل شخص یؤهل لإثبات 

تصفیة والآمر بدفعه، هذا التعریف یتفق عموما مع ذلك الوارد في و  بتحصیله، ولإنشاء دین على هذه الهیئة

1
وعلوم دیة جمال یرقي، أساسیات في المالیة العامة وإشكالیة العجز في میزانیة البلدیة، مقدمة ضمن متطلبات درجة الماجستیر، كلیة العلوم الإقتصا-

.42، ص 2002، 2001التسییر، جامعة الجزائر السنة 
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من قانون المحاسبة العمومیة التي عرفت الآمر بالصرف حسب الوظائف التي یمارسها بموجب 23المادة 

.1من نفس القانون 21و -20 -19 -17 - 16أحكام المواد 

:أصناف الآمرین بالصرف-1

أن الآمرین بالصرف إما 90/21من قانون 25المادة و  313.2-91من مرسوم 06لقد أبزت كل من المادة 

تم تعدیل المادة 02بموجب مادته 1992بصدور قانون المالیة التكمیلیة لسنة و  رئیسین أو ثانویین أو ابتدائیین،

إما ثانویین أو أحادیون من جهة و  بح الآمرون إما أولیون  أو رئیسیون من جهة أولىأصو  20/21من قانون 

3.ثانیة

الآمرون بالصرف الأساسیین هم المسؤولون الموجود على قمة الهرم و: الآمرون بالصرف الأساسین- أ

ذه الفئة تعریفا له91/313من المرسوم 07الإداري في الهیئات الموكول لهم أمرها، وقد أوردت المادة 

من الآمرین بالصرف بأنهم هم الذین یصدرون أوامر تفویض الإعتمادات لفائدة الآمرین بالصرف 

.الثانویین

:و الآمرین بالصرف الأساسیین أو الرئیسیین، وفق نفس الإصلاح هم كالتالي

.المحاسبةن المكلفون بالتسییر المالي بالمجلس الشعبي الوطني، المجلس الدستوري، مجلس یالمسؤول-

.الوزراء على مستوى وزارتهم-

.لحسابهمو  الولاة عندما یتصرفون باسم الولایة-

.لحساب بلدیاتهمو  رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة عندما یتصرفون باسم-

.ن المعینون قانونا على مصالح الدولة المستفیدة من میزانیة ملحقةیالمسؤول-

.على رأس المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإدارين المعینون قانونا یالمسؤول-

.8، ص 2003الهدى، الطبعة الثانیة، الجزائر، "المحاسبة العمومیة "محمد مسعي -1
43یحد إجراءات المحاسبة التي تمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون، وعدد 1991سبتمبر  7في  313 -91المرسوم التنفیذي -2
  .73عدد 1992المتعلق بقانون المالیة التكمیلیة لسنة 1992المؤرخ في أكتوبر 92/04المرسوم التشریعي-3
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من قانون المحاسبة العمومیة حیث تنص 23ن على الوظائف المحددة في الفقرة الثانیة من المادة یالمسؤول-

هذه الفقرة على الأشخاص الذین تم انتخابهم أو تعیینهم للقیام بصلاحیات تخص عملیات النفقة عیر أن 

.1قرة أنه یعتریها الغموض إذا لم تحدد المقصود بدقةالملاحظ على هذه الف

الآمرون بالصرف الثانویین هم المسؤولین بصفتهم رؤساء للمصالح غیر :الآمرون بالصرف الثانویین-  ب

من المرسوم التنفیذي 08، وقد عرفوا أیضا بالمادة 90/212من قانون 27الممركزة وهذا أكدته المادة 

رون حولات الدفع لفائدة الدائنین في حدود الإعتمادات المفوضة أو أوامر یصد"على أنهم 91/313

"الإیرادات ضد المدین

بهذا یمكن القول أن الآمرین بالصرف الثانویین هم قائمون على رأس المصالح غیر الممركزة التي لا و 

بأنهم ثانویون نجد تتمتع بالاستقلالیة ولا بالشخصیة المعنویة من خلال تسمیة هؤلاء الآمرین بالصرف

أن عملهم لم یأت إلا للتحقیق عن الأمرین بالصرف الرئیسیین الذین لا یمكنهم القیام وحدهم بكل 

العملیات المرتبطة بتنفیذ المیزانیة، وكذا الاستجابة لمتطلبات هیئات عدم التركیز، والمثال على هؤلاء 

.والقنصلیةمدراء المدیریات الولائیة ورؤساء المراكز الدبلوماسیة

ذلك و  استخلافهم في حالة غیابهم أو الحصول أي مانع،و  یستطیع الآمرون بالصرف الرئیسیون تفویض سلطاتهم

یبلغ للمحاسب العمومي المعینین، كما یمكن كذلك للآمرین بالصرف تفویض و  بموجب عقد تعیین یحرر قانونا

مباشرة، وذلك في حدود الصلاحیات المخولة لهم قانوناالتوقیع للموظفین الرسمیین العاملین  تحت سلطتهم 

السیاسیة للوزراء، والولاةو  جزائیة، فضلا عن المسؤولیة التأدیبیةو  دائما تحت مسؤولیتهم التي هي مزدوجة مدنیةو 

لصرف رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة بالنسبة للمسؤولیة السیاسیة أما المسؤولیة المدنیة فتسري على الآمرین باو 

.3الثانویین في مواجهة رؤسائهم 

هو الوالي بالنسبة لعملیات نفقات التجهیز غیر الممركزة المسجلة باسمه في :الآمر بالصرف الوحید-  ت

Pإطار البرامج القطاعیة غیر الممركزة  S D.

1
.84، ص 2009، دار الكتاب الحدیث، القاھرة، "الرقابة المالیة على النفقات العامة "بن داود ابراھیم-

2
.40، ص 2002ن عكنون، رضا الشلالي، تنفیذ النفقات العامة، بحث ماجستیر، كلیة الحقوق ب-

3
.، مرجع سبق ذكره90/21، من القانون 32، 31، 29، 28المواد -
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كل آمر بالصرف له القدرة على تفویض صلاحیاته في مجال الآمر :الآمر بالصرف بالتفویض-  ث

لأحد موظفیه المرسمین وهذا التفویض شخصي یزول بانتهاء مهام أحد أطرافه، ولا ینفي بالصرف 

.1إطلاقا قیام مسؤولیة الآمر بالصرف

المحاسبون العمومیون:ثانیا

ضمان و  دفع النفقات العمومیة،و  یعتبر محاسبا عمومیا كل شخص یعین بصفة قانونیة للقیام بتحصیل الإیرادات

القیمو  السنداتو  كذلك تداول الأموالو  حفظهاو  المكلف بهاو  المواردو  القیم أو الأشیاءو  الأموالو  حراسة السندات

.2الموارد مع القیام بمسك محاسبة حركة الموجوداتو  العائداتو  الممتلكاتو 

المؤرخ في 91/311من المرسوم التنفیذي رقم 03هناك عدة أصناف من المحاسبین العمومیین حسب المادة 

/91من المرسوم التنفیذي 31كذا المادة و  اعتمادهمو  المتعلق بتعیین المحاسبیین العمومیین07/12/1991

.المتعلق بإجراءات المحاسبة العمومیة313

:المحاسبون العمومیون الرئیسیون-1

).رئیسیین أو ثانویین(یشملون كل محاسب مهمة تركیز الحسابات الخاصة بمحاسبین عمومیین آخرین 

:یقوم بمایلي:العون المحاسبي المركزي للخزینة -أ

TP(تركیز حسابات المحاسبین الرئیسیین الآخرین - ,TC,48TW.(

.متابعة حساب الخزینة الجاري على مستوى بنك الجزائر-

:تنفیذ العملیات الخاصة بما یلي-

.مسك حساب التسویة مع الحكومات الأجنبیة-

.مسك حساب القروض-

1
.73في المادة 1992المعدل بموجب قانون المالیة لتكمیلي لسنة 90/21من القانون 27المادة -
.مرجع سبق ذكره90/21، من القانون 33المادة -2
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العمومي المكلف بتنفیذ میزانیة الدولة على المستوى المركزي أي هو المحاسب:أمین الخزینة المركزي-ب

.نفقات الوزارات

یقات، بیتولى تنفیذ النفقات الخاصة بحسابات التخصص الخاص، حسابات التس:أمین الخزینة الرئیسي-ج

.حسابات الدیون

.لنفقات الخاصة بالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري الوطنیةكذا تنفیذ او  كما یتكفل بمعاشات المجاهدین،

:یقوم بما یلي:ئيأمین خزینة الولا -د

.تركیز العملیات المحاسبیة التي یجریها المحاسبین الثانویین التابعین له-

.النفقات لمیزانیة الدولة على المستوى المحليو  تنفیذ الإیرادات-

.لرئیسي فیما یتعلق بالحسابات الخاصة بالخزینةینوب عن أمین الخزینة ا-

.یتكفل بتوزیع المعاشات على مستوى ولایته-

.المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري التي یسیرهاو  تنفیذ میزانیة الولایة-

اق خزینة والمحفظة على الأور حراستها، ویقوم بحركة حسابات أو هذه الو  السنداتو  القیمو  تداول الأموال-

.بوتیة الخاصة بالعملیات المالیة التي یجریهاالث

LESنین الثانوییالمحاسبون العمومی-2 COMPTABELES.SECONDARES

LES:قابض الضرائب- SERVOER. DES. IMPOTS

.L’IMSPECTEUR:مفتش أملاك الدولة- DES. DOMAINES

LES:قابض الجمارك- SERVEUR. DE DOUANE

LE:المحافظ العقاري- CONSERVATEUR FAENICIER

LE:أمین الخزینة- Trésorière. COMMUNAL

.1CHO.EHS.SSأمین الخزینة، المؤسسات الصحیة -

1
.15بولرواح محمد، مرجع سبق ذكره، ص -
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الرقابة على تنفیذ المیزانیة:المطلب الثالث

تمثل مرحلة رقابة و  بمراحل متعددة، بدءا من إعدادها ثم اعتمادها ثم تنفیذهامن المعلوم أن المیزانیة العامة تمر 

تنفیذ المیزانیة أهمیة بالغة ذلك لأن الرقابة الفعالة لتنفیذ المیزانیة تضمن تنفیذ توجیهات السیاسة العامة للدولة، 

تجنب و  التناقضاتو  ءكما أنها تعتبر شرط ضروري لحسن تسییر الأموال العمومیة من خلال تصحیح الأخطا

المناورات التي یمكن أن یرتكبها الأعوان أو المسیرون خلال أداء عملهم، لذا فإن الدول كافة لا و  المخالفات

تكفي بتقریر صورة واحدة للرقابة بل تعددت من هذه الصور، حتى تتضمن بذل رقابة فعالة لتنفیذ المیزانیة العامة 

.1للدولة

:ذلك على النحو التاليو  أهم صور الرقابة على تنفیذ المیزانیة العامة:یليو سنحاول أن نتناول فیما

).البرلمانیة(الرقابة التشریعیة -

.الرقابة الإداریة-

.الرقابة المستقلة-

)البرلمانیة(الرقابة التشریعیة -1

عامة للدولة، وتتمثل تلك الرقابة تتولى المجالس النیابیة في الدول الدیمقراطیة مباشرة الرقابة على تنفیذ المیزانیة ال

للحكومة بتقدیم الإیضاحات)البرلمان(التي یطلق علیها كذلك الرقابة السیاسیة في مطالب المجالس النیابیة 

الإیرادات العامة، سواء تم ذلك في شكل و  المعلومات التي تساهم في التأكد من سیر العملیات الخاصة للنفقاتو 

حتى بالاستجوابات، كذلك فمن حق اللجان المالیة التابعة للمجالس النیابیة أن تستدعي أسئلة شفویة أو خطیة أو 

.2ممثلي السلطة التنفیذیة عند الضرورة للاستماع إلیهم فیما یخص مالیة الدولة أو مالیتهم الخاصة

:و على هذا فإن الرقابة التشریعیة على المیزانیة العامة تتمثل في مرحلتین

:لمعاصرة لتنفیذ المیزانیةالمرحلة ا -أ

الوثائق اللازمة عن تنفیذ و  النیابیة في البرلمان بمناقشة المستنداتو  حیث تخصص لجنة الشؤون الاقتصادیة

استجوابات و  المیزانیة، فإذا تسنى وجود مخالفة القواعد المالیة الخاصة بتنفیذ فإنه یكون من حقها تقدیم أسئلة

1
.22، ص 2008زاوي أسماء، دور المیزانیة العامة في تحقیق التنمیة الإقتصادیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص مالیة وبنوك، -
.344سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق، ص -2
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فیذ المیزانیة، ضف إلى ذلك أن السلطة التشریعیة، تتمكن من إجراء الرقابة على الوزراء المختصین عن كیفیة تن

.1تنفیذ المیزانیة العامة عندما تلجأ الحكومة إلى البرلمان طالبة فتح إعتمادات إضافیة

:المرحلة اللاحقة في تنفیذ المیزانیة -ب

اعتماده ثم إصداره إما في شكل قانون أو في و  تتعلق بعرض الحساب الختامي عن السنة المالیة المنتهیة لمناقشة

.2شكل قرار من رئیس الجمهوریة

CONTROLE:الرقابة الإداریة-2 ADMINIDTRATIF

تتولى وزارة المالیة الرقابة الإداریة على تنفیذ المیزانیة، حیث یقوم الرؤساء من موظفي الحكومة بمراقبة 

مدیري الحسابات على عملیات و  لیة عن طریق السكرتیرین المالیینكذلك مراقبة موظفي وزارة الماو  مرؤوسهم،

.المصروفات التي یأمر بدفعها الوزراء المختصون أو من ینوب عنهم

:و تتم الرقابة الإداریة من الناحیة العلمیة بطریقتین أساسیتین هما

Contrôle)المكانیة(الرقابة الموضوعیة  -أ sur place

إلى مكان عمل المرؤوس لیتأكد من مباشرته من عمله على نحو دقیق، كأن ینتقل مدیر تعني انتقال الرئیس 

رئیس الدائرة إلى مكاتب سائر و  رئیس المصلحة إلى مكتب رؤساء الدوائر،و  المالیة إلى مكتب رؤساء المصالح،

  .هكذاو  الموظفین التابعین له

Contrôle:المراقبة على أساس المستندات -ب sur pièces

تبدوا هذه و  تعني فحص الرئیس لأعمال مرؤوسیه من خلال التقاریر، والوثائق التي یرأسها هؤلاء الآخرون إلیه،ف

، إذن إن انتقال الرئیس )الرقابة الموضوعیة(الطریقة أیسر في التطبیق من الناحیة العلمیة من الطریقة السالفة 

دقته بصورة مؤقتة، مما قد و  إلى انضباط العمل،خاصة في الدول النامیة و  إلى مكان عمل مرؤوسه قد یؤدي

یؤثر بالسلب إلى العمل، ولا یحقق الرغبات الفعالة على تنفیذ المیزانیة العامة للدولة لذا فإن أغلب الدول تأخذ 

.بالطریقة الثانیة

.345مرجع سبق ذكره، ص -محمد الصغیر بعلي، یسري أبوالعلا-1
.100، ص 2004دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، –والمالیة العامة أصول الاقتصاد العام -مجدي شهاب-2



إجراءات إعداد وتنفیذ المیزانیة:الفصل الثاني

60

.1كذلك فإن الرقابة الإداریة من حیث توقیتها تتم بطریقتین

:الرقابة السابقة-

تنظیم العمل في كافة المجالات الإداریةو  السابقة على مجموعة من الإعتمادات السابقة كتنفیذتنصب الرقابة 

.المالیةو 

في العمل الذي یقوم به المراقب المالي الإداریة عند تنفیذ المیزانیةو  تتمثل الرقابة السابقة للمؤسسات العمومیة

العمومي، فهؤلاء یمارسون رقابة سابقة على تصرفات تنفیذها، إضافة إلى عمل المحاسب و  قبل التأشیر علیها

كذا توفر الإعتمادات و  صحة توظیفهاو  الأمر بالصرف عند تنفیذ المیزانیة العامة من خلال مراقبة شرعیة،

.الكافیة

:الرقابة اللاحقة-

بكونها شاملةتمتاز و  تنصب على أمور وقعت فعلا، فمهمتها مراقبة تحقیق نتائج النشاط خلال السنة المالیة،

تسمح للمؤسسة بالاحتفاظ بنوع من الاستقلال في اتخاذ القرارات للقیام بنشاطها، لكن یعاب علیها أنها تأتي بعد و 

تتمثل الرقابة اللاحقة أساسا في المراقبة التي یمارسها و  فوات الأوان أي بعد أن تكون المخالفات قد تمت فعلا،

.2مجلس المحاسبة

  :لةالرقابة المستق-3

الرقابة الإداریة بل تضیف لهما نوع ثالث و  لا تكتفي غالبیة الدول بتقریر نوعي للرقابة السابقة الرقابة البرلمانیة

هذا النوع من الرقابة یسمى بالرقابة و  من الرقابة یتمتع بالاستقلال التام حتى یكون للرقابة الفعالیة المطلوبة،

.3ستقلة عن السلطة التنفیذیةالمستقلة، لأنه غالبا ما تقوم به جهة م

لجنة الحسابات "و تختلف هذه الجهة المستقلة من دولة لأخرى ففي انجلترا مثلا یقوم بهذه الرقابة لجنة تسمى بـ 

".العامة 

.345سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق، ص -1
2

.126، ص 1995المحاسبة العمومیة كأداة للمراقبة العلیا للتجارة، الجزائر، -الحاج إبراهیم محمد-
.4، ص 2006–تخصص میزانیة -المدرسة الوطنیة للإدارة–رابعة مذكرة تخرج سنة -سناطور خالد، الرقابة على النفقات العمومیة-3
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.1"محكمة الحسابات "أما في فرنسا فتقوم الرقابة المستقلة هیئة تسمى 

یئة في مجلس المحاسبة حیث یعتبر أعلى مؤسسة للمراقبة في مجال أما بالنسبة للجزائر فتتمثل هذه اللجنة أو اله

.2شمولیةو  كذلك أكثر اختصاصاو  أكثر فعالیةو  المالیة العامة أو العمومیة

.282، ص 1996، 1عطیة عبد الواحد، المیزانیة العامة للدولة، دار النهضة العربیة، طبعة -1
.المتعلق بمجلس المحاسبة ودوائره1990دیسمبر 4المؤرخ في 32-90قانون رقم -2
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:خلاصة الفصل الثاني

صرفها من بیان مجالات و  المیزانیة العامة بیان مالي لمختلف العملیات للدولة من خلال رصد الإیرادات العامة

.أجل تحقیق أهداف الحكومة في سبیل سد الحاجات العامة

.المیزانیة هي عبارة عن قانون أي عمل تشریعي وإداري یتم من خلالها تقدیر النفقات والإیرادات العامة-

.تتولى السلطة التشریعیة إعداد وتحضیر المیزانیة والمصادقة علیها-

.ات الإدارة والنفقات وما یلزمها من إیرادات تحدد بالتقدیرات یتم تحضیر المیزانیة عن طریق وضع تقدیر -

.مرحلة محاسبیةیمر تحصیل الإیرادات بمرحلتین هما مرحلة إداریة و -

.یمر بتنفیذ النفقات بعدة مراحل تتمثل في التصفیة والأمر بالصرف والدفع-

.یةیعد الأمر بالصرف والمحاسب العمومي الأعوان المكلفون بتنفیذ المیزان-

بعدما یتم إعداد واعتماد المیزانیة وتنفیذ المیزانیة تأتي مرحلة الرقابة علیها التي في بالغ الأهمیة -

.لتصحیح الأخطاء وتحسین المخالفات حتى تتضمن تنفیذ دقیق وجید للأموال العمومیة والمیزانیة العامة
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  :دـــــیــتمه

بعد إستعراضنا للدراسة النظریة التي تطرقنا إلیها في الفصل الأول للإطار المفاهیمي للمؤسسات العمومیة ذات 

إبراز هذه المؤسسات تغیر مجال تطبیق و  قواعد تنظیمهاو  الخصائصو  الطابع الإداري من خلال عرض المفهوم

.المحاسبة العمومیة

حتى و  تبیان مراحلها بدءًا من إعدادها وصولا إلى تنفیذهاو  سة المیزانیة العامةالثاني دراحاولنا في الفصل

.الأعوان المكلفون بها

لذلك سنحاول من خلال ، لابد من إسقاطها على أرض الواقع، حتى تكون هذه الدراسة النظریة قریبة من الواقعو 

تحلیل میزانیاتها و  تنفیذها من خلال دراسةو  الوقوف على واقع إعدادهاو  هذا الفصل دراسة میزانیة بلدیة میلة،

)2012-2011-2010(لثلاث سنوات ماضیة 

أما المبحث الثاني نخصص واستعراض الهیكل التنظیمي لها،فخصص المبحث الأول لتقدیم تعریف لبلدیة میلة

.الحساب الإدارية الأولیة، المیزانیة الإضافیة أنواعها المتمثلة في المیزانیو  لمیزانیة البلدیة مع تقدیم مفهومها

قد سلطنا الضوء على دراسة ، و أما المبحث الثالث فهو دراسة تحلیلیة لمیزانیات بلدیة میلة لثلاث سنوات متتالیة

الحساب الإداري الذي یعبر عن النتیجة الحقیقیة المنجزة من طرف الجماعات المحلیة على عكس الوثائق 

.تعتبر تنبؤیةالأخرى التي 
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تقدیم مكان التربص:المبحث الأول 

من خلال التطرق إلى ، سنحاول في هذا المبحث عرض تقدیم تعریف لبلدیة میلة

.مختلف المصالح المكونة لهاو  المساحة ثم نستعرض الهیكل التنظیمي لبلدیة میلةو  الموقع

تعریف البلدیة:المطلب الأول 

:تعریف عام للبلدیة-1

تتمتع و  البلدیة هي الجماعات الإقلیمیة الأساسیة:"الأولى من قانون البلدیة )01(جاء في نص المادة 

."الإستقلال الماليو  بالشخصیة المعنویة

الإجتماعیةو  الاقتصادیةو الإداریة و  الجماعات الإقلیمیة السیاسیة:"بأنها 1967كما عرفنا قانون البلدیة لسنة 

."الثقافیةو 

هذا ما ورد في المادة و  مركزیةشارة للبلدیة بإعتبارها قاعدة لا تضمنت مختلف الدساتیر في الجزائر إلى الإلقد و 

.1989من دستور 15والمادة ، 1976من دستور 36المادة ، و 1963من دستور 09

:تعریف بلدیة میلة-2

.بقانون البلدیة، المتعلق1990أفریل 17المؤرخ في 08-90من القانون رقم )01(المادة 

- 1ط-التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق، جسور للنشر والتوزیع الجزائر-عمار بوضیاف 

.194،ص2010

ثلاثون بلدیة موجودة بولایة و  تعتبر بلدیة میلة ذات موقع إستراتیجي مهم فهي واحدة من بین إثنان:جغرافیا -أ

لها حدود مع كل من بلدیتي القرارم و  مترا452ترتفع عن سطح البحر و  تارهك 12642: میلة إذ تبلغ مساحتها 

من الجنوب و  غرباوبلدیة زغایة وواد النجاء بلدیة عین التین شرقاو  ولایة قسنطینةو  سیدي مروان شمالاو  قوقة

.أحمد راشديو  بلدیتي سیدي خلیفة

بحیث یرأس المجلس الشعبي البلدي عضو ، مجلس تنفیذيو  یدیر بلدیة میلة مجلس بلدي منتخب:إداریا -ب

:أو مؤقتة قصد دراسة القضایا التي تهم البلدیة لاسیما في المجالات التالیة، من بین أعضائه لجانا دائمة

.الثقافیةو  الشؤون الإجنماعیة-.لعمرانیةالتهیئة ا-.المالیةو  الإقتصاد
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شترط في تكوینها أن تتضمن تشكیلتها تمثیلا نسبیا یو  تتكون هذه اللجان بمداولات المجلس الشعبي البلديو 

.مصالح) 06(عددها و  كما نجد في البلدیة عدة مصالح مختلفة، یعكس المكونات الأساسیة للمجلس الشعبي

الهیكل التنظیمي للبلدیة:لثاني المطلب ا

.فیما یلي سنتناول هیئات البلدیةو  )1- 3(و هذا الهیكل موضح في الشكل رقم 

:البلدیةهیئات 

:هما و  للبلدیة هیئتان

.المجلس الشعبي البلدي-

.رئیس المجلس الشعبي البلدي-
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:المجلس الشعبي البلدي-1

یختلف عددهم باختلاف الكثافة السكانیة لهذه البلدیة كما و  یتشكل المجلس الشعبي البلدي من أعضاء منتخبین

للمجلس الشعبي البلدي الحق في تشكیل لجان و  أشهر،)03(ثلاثة یجتمع هذا المجلس في دورة عادیة كل 

تعد و  ت المجلس الشعبي البلدين بمداولاتشكل اللجاو  دائمة أو مؤقتة بهدف دراسة القضایا التي تهم البلدیة

تصادق علیه كما یشرط في تشكیل هذه اللجان أن تتضمن نسبیا یعكس المكونات و  اللجنة نظامها الداخلي

.ة للمجلس الشعبي البلديالسیاسی

یمثل قاعدة اللامركزیةو  و كخلاصة نجد أن المجلس الشعبي البلدي یشكل إطار التعبیر عن الدیمقراطیة محلیا

.مكان مشاركة المواطن في تسییر الشؤون العمومیة و 

:رئیس المجلس الشعبي البلدي-2

:المقامة بالبلدیة كما أنه إلخ ...الإحتفالات و  التظاهراتیمثلها في مختلف ، البلدیةو  هو الممثل الرئیسي للدولة

.یرأس المجلس الشعبي البلدي ویدعو إلى عقد جلساته، كلما رأى ذلك ضروریا -

.یقوم بعدة إجراءات وعدة قرارات والمتعلقة بالجانب المالي والمحاسبي-

لف المسائل في دائرة ویقوم أیضا بإستدعاء أعضاء المجلس الشعبي البلدي للإجتماع وعرض مخت-

إختصاصه وتحدید جدول الأعمال الخاص بالجلسات بعد مشاورة الهیئة التنفیذیة، وتسییر إیرادات 

.البلدیة والإذن بالإنفاق والإشراف على محاسبة البلدیة إذ هو الأمر بالصرف 

م المناقصات أو إبرام عقود الأملاك والمصالحة وقبول الهبات والوصایا والصفقات والإنجازات وإبرا-

.المزایدات الخاصة بأشغال البلدیة 

.رفع الدعاوي لدى القضاء باسم البلدیة ولفائدتها-

القیام بجمیع الإجراءات القاطعة للتقدم ولسقوط الحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة، وبالإضافة إلى -

والقرارات التي تحمي المواطن والمبادئ صلاحیاته وإلتزاماته السیاسیة والقانونیة وغیرها من الإجراءات 

.العامة للوطن

مصالح البلدیة:المطلب الثالث

:هي كما یليو  ستة مصالح)06(نجد في البلدیة 
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:الأمانة العامة-1

الفروع الإداریة التابعة للبلدیة كما توكل إلیها المهام و  المصالحو  المنظمة لمختلف الأماناتو  و هي الهیئة المشرفة

:التالیة

تسجیل كل المداولات وترتیبها حسب تاریخها الزمني في سجل مرقم ومصادق علیه من طرف الوالي -

.ومدون فیه كل الملاحظات 

دراسة كل ما یتعلق بالمشاریع والمصادقة علیها وإبرام الصفقات والإتفاقیات وتوقیع العقود مع المقاولین -

:ومراقبتها، ومن فروع الأمانة العامة نجد

یوزعها على مختلف المصالح ، و الصادر في دفاتر خاصة بهاو  و یقوم بتسجیل البرید الوارد:الأمین العام -أ

.بعد الإطلاع علیه من طرف الأمین العام 

من جملة مهام هذا المكتب إعداد الإستدعاءات لأعضاء المجلس:أمانة المجلس الشعبي البلدي -ب

.المداولاتو  نشر القراراتو  الشعبي البلديتحریر محاضر إجتماعات المجلس و 

الرسمیةو  تسجیل القرارات الوزاریةو  ترتیب الأرشیف البلديو  مهمته تنظیم:الأرشیفو  مكتب التوثیق-جـ

:هما و  لهذا المكتب فرعینو  تقدیم نسخ لكل المصالحو 

.میم ومعلومات إلى مختلف المصالحتصاو  یقدم برامج:فرع الإعلام الآلي

یقوم بإحصاء سكاني للبلدیةو  المحكمةو  المستشفیاتو  له إتصالات مع مصلحةالحالة المدنیة:حصاءفرع الإ

.راحل شهري، ثم ثلاثي، ثم سنويعلى ثلاثة مو  متابعة هذه العملیة في شكل دوريو 

:الوسائل العامةو  مصلحة الإدارة-2

:هي كما یلي و  مكاتب)04(لهذه المصلحة أربع 

هو المكتب المكلف بالموظفین والعاملین بالبلدیة سواءا فیما یخص و :المستخدمینمكتب تسییر - أ

الضمان الإجتماعي كما :الإداریة الأخرى مثلإنشغالاتهم بالبلدیة نفسها أو مع المؤسسات والهیئات

.تقوم بالتنظیم والإعلان عن مختلف المسابقات الخاصة بتوظیف عمال جدد
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من مهام هذا المكتب هذا المكتب الإشراف على مراقبة العتاد :العامةمكتب الممتلكات والوسائل - ب

:وصیانة وتجهیز البلدیة وذلك یتم من خلال فرعي المكتب وهما 

فرع الجرد وتسییر الممتلكات-

.فرع التجهیز والعتاد-

حسن هو المكتب الذي یقوم بدراسة ومتابعة ومراقبة هذه الصفقات وضمان و :مكتب الصفقات العمومیة- ت

.سیرها وإنجازها

یقوم هذا المكتب على مالیة بدءا من المیزانیة الأولیة التي یتم وضعها :مكتب المیزانیة العامة- ث

.جانفي للسنة المقبلة1أكتوبر من كل سنة لیتم تنفیذها إبتداءا من 31والمصادقة علیها لزوما قبل 

جویلیة من السنة 01التي یتم تنفیذها إبتداءا من و  لأولیةثم نجد المیزانیة الإضافیة التي تعد تصحیحا للمیزانیة ا

یتم دراسة و  التسییرو  كما یقوم بتسجیل مفصل لنفقات التجهیز، النهائیةو  بهذا تصبح المیزانیة الأصلیةو  الجاریة

الأمر بصرف مبلغها سواء كانت تابعة لقسم التسییر أو لقسم و  الفواتیر دراسة دقیقة قبل المصادقة علیها

...التجهیز

النشاطات أما قسم و  الحفلاتو  الإعانات،المساجدو  نفقات المدارس،فواتیر التموین : ـحیث یتكفل قسم التسییر ب

  .إلخ... بناء المدارس، شق الطرقالبناء، التجهیز، :یز فیتكفل بنفقات الإستثمار مثلقسم التجه

مع قباضة البلدیة التي تودع هذه الإیرادات بالخزینة تحصیلها بالتوافق و  أما فیما یخص الإیرادات فیتم تسجیلها

.1المالیةو  تقدیم حصیلة عنها إلى المكلف بها في مكتب المحاسبةو  العامة

.مصلحة الشؤون الإجتماعیة والثقافیة-3

.مصلحة التعمیر والباء والتجهیز-4

.مصلحة الطرق والشبكات المختلفة والممتلكات-5

قد أوجزنا في ذكر ، و البلدیة نكون قد أعطینا نظرة عن الهیاكل التنظیمیة لبلدیة میلةبعد التطرق إلى كل مصالح

مجال و  إنما بسبب بعدها عن إختصاصناو  الهیئات لیس كتقصیر أو عدم وجود معلوماتو  بعض المصالح

1
.27/04/2014رئیس مصلحة الحساب والمیزانیة لبلدیة میلة في مقابلة شخصیة مع السید خلفاتني مر،



-بلدیة میلة–دراسة تطبیقیة :الفصل الثالث

70

الوسائل و  هي مصلحة الإدارةو  لدى كان تركیزنا على المصلحة التي ننجز فیها تربصنا التطبیقيو  .دراستنا 

.بالأخص مكتب المیزانیةو  العامة،

میزانیة البلدیة:المبحث الثاني 

نفقاتها السنویة حیث یتم تحضرها قبل كل سنة مالیة و  میزانیة البلدیة هي جدول یتم فیه تقدیر إیراداتها الخاصة

.میزانیة الإضافیةالإیرادات أثناء السنة المالیة عن طریق الو  یكون تعدیل النفقاتو  المیزانیة الأولیة

تعریف میزانیة البلدیة:لب الأولالمط

:یمكن تعریف میزانیة البلدیة على الشكل التالي

نفقاتها و  میزانیة البلدیة هي جدول التقدیرات الخاصة بإیراداتها"من قانون البلدیة 149جاء في نص المادة 

ومن خلال هذا النص نخلص إلى أن میزانیة ، 1"تشكل أمرا بالإذن یمكن من سیر المصالح العامة، و السنویة

هو ما یمیزها و  مشروعاتها خلال سنة مقبلةو  البلدیة هي المرآة الحقیقیة العاكسة بوضوح لسیاسة البلدیة المالیة

.نفقات البلدیة خلال سنةو  عن الحساب الإداري الذي یعبر عن إیراداته

أنواع المیزانیات:المطلب الثاني

:لمیزانیة البلدیاتهناك ثلاثة أنواع 

:المیزانیة الأولیة: أولا

تنقسم و  الإیرادات المتعلقة بالدورة التي وضعت من أجلها نو  هي الوثیقة الأصلیة التي تقدر فیها جمیع النفقات

:إلى قسمین 

مواد محددة و  قسم خاص بالتسییر حیث ینقسم كل قسم إلى مجموعات توزع في أبوابو  قسم خاص بالتجهیز

.2منها في جدول لكي یسهل على السلطات الوصیة متابعة مدى صحة المبالغ المخصصةتصنف كل

1
.11-10من قانون البلدیة )149(المادة 

.156:، ص2007المبادئ العامة وتطبیقاتها في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، وهران، الجزائر، –یلس شاوش بشیر، المالیة العامة 2
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:المیزانیة الإضافیة:ثانیا

في مرور الشهور الأولى للسنة المالیة تتضح الإحتیاجات المالیة ، هي وثیقة مالیة تعدیلیه للمیزانیة الأولیة

التي یمكن استغلالها ن فالمیزانیة الإضافیة هي كذلك تظهر بعض الموارد الإضافیة ، و للجماعات المحلیة

النفقات فهي تكمل مخلفات و  وافي الحساب الإداري من تغیرات في الإیراداتبالمیزانیة الأولیة مضافا إلیها ترحیل

..أي وضعیة الجماعات المحلیة(النتائج السابقة  (

سوء التقدیر یتم التصویت علیها في تسمح بتصحیح الأخطاء الناجمة عنو  و هي بذلك تظهر عجزا أو فائض

ت المالیة ناتج السنواو  أعباء=826، 826المواد -820یتم تسجیل العجز أو الفائض بالمادة ، جوان31

.السابقة

:الحساب الإداري:ثالثا

نیة الحقیقیة فهو یعتبر المیزا)المیزانیة الإضافیة، المیزانیة الأولیة(هو عبارة عن حوصلة للمیزانیتین السابقتین 

یقوم بتقدیم كل المصاریف التي صرفت، یشبه قانون ضبط المیزانیة بالنسبة لموازنة الدولة، للجماعات المحلیة

كل البواقي التي سجلت على مستوى كل من قسم التسییر، و الإیرادات التي حصلت فعلا أثناء السنة المالیةو 

ة للجماعات المحلیة بالإضافة إلى أنه یساعد على دراسة تقدم یبین لنا الوضعیة المالیو  الإستثمار،و  التجهیزو 

، یلعب الحساب الإداري دورا كبیرا عند إعداد المیزانیة الإضافیة، و إنجاز المشاریع التي تقوم بها الولایة أو البلدیة

:ث یبین لنا ثلاث نقاط أساسیة هيحی

.المیزانیة الإضافیة سواء الفائض أو العجز بواقي الإنجاز والتحصیل لفرع التسییر، ویرحل إلى -

.یستخرج لنا الرصید الإجمالي لفرع تجهیز الإستثمار -

.1یستخرج لنا الفائض أو العجز إن وجد-

2012-2011-2010نیة البلدیة للسنوات دراسة تطبیقیة لمیزا:لمبحث الثالثا

ب مجموعة من النسب لتسهیل التحلیل بشكل تقتضي عملیة تحلیل میزانیة تقدیمها أولاً ثم اللجوء إلى حسا

، 2011، 2010واضح، وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث حیث سنقوم بدراسة تحلیلیة لثلاثة میزانیة لسنوات 

1
.81:، ص2007تفعیل الموارد المالیة للجماعات المحلیة، مذكرة مقدمة لنیل متطلبات شهادة الماجستیر، تخصص مالیة، عبد الكریم مسعودي،
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لبلدیة میلة والمقارنة فیما بینها للوقوف على أهم الفرو قات والتطورات وذلك من خلال تناول أهم 2012

.ت سواء من جانب الإیرادات أو النفقاتالحسابات المشكلة للمیزانیا

میزانیة التسییر:المطلب الأول

حیث تعمل على معرفة 2012-2011-2010سوف نعتمد على میزانیة التسییر لثلاث سنوات مالیة وهي 

تطور الوزن النسبي لأهم حساباتها سواء من جانب الإیرادات أو النفقات وفي هذا الإطار اخترنا حسابین مهمین 

ن جانب الإیرادات هما حساب ممنوحات صندوق الأموال المشتركة، حساب الضرائب المباشرة وحسابین في م

الجانب النفقات وهما منح وإعانات ومصاریف المستخدمین نظرا لأهمیتها في تشكیل المیزانیة عبر مختلف 

لق بالحسابین السابقین ودوما من ثم ننتقل لمعرفة تطور نسبة الإنجاز عبر السنوات الثلاثة فیما یتع.السنوات

جانب الإیرادات والنفقات، وذلك بهدف الوقوف على مدى كفاءة الإدارة والسلطات المسیرة في إعداد وتنفیذ 

المیزانیة، فكلما كانت نسبة الإنجاز كبیرة ومتزایدة من سنة إلى أخرى كل حساب فهذا دلیل على مدى كفاءة 

قسم أي في میزانیة التسییر والعكس صحیح، حیث كلما كانت نسب الإنجاز ضئیلة الإدارة في إعداد وتنفیذ هذا ال

فهذا دلیل على ضعف الإدارة في إعداد وتنفیذ )عبر ثلاثة سنوات المقترحة(ومتناقضة من سنة إلى أخرى 

.المیزانیة وبالتالي نقص الكفاءة

:وهذا كالتاليوعلیه سوف یتم تحلیل الإیرادات والنفقات عبر حسابین أساسیین 

الإیرادات: أولا

الوزن النسبي لاهم حسابین لإیرادات قسم التسیر):1-3(جدول 

2012 2011 2010 السنوات

الباقي 

للإنجاز

الإنجازات التحدیدات الباقي 

للإنجاز

الإنجازات التحدیدات الباقي 

للإنجاز

الإنجازات التحدیدات

142339354 142339354 0 181808605 181808605 0 160351976

160351976

ممنوحات 

صندوق 

الأموال 

المشتركة

0% 100% 19% 0% 100% 22% 0% 100% 28% النسبة

0 154177874 154177874 0 154896860 154896860 0 135965107 135965107 الضرائب 

المباشرة

0% 100% 20% 0% 100% 19% 0% 100% 24% النسبة

)2012، 2011، 2010(الطلبة بناء على الحساب الإداري لبلدیة میلة لسنواتمن إعداد :المصدر
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:التحلیل

یوضح الجدول أعلاه أن الوزن النسبي لكلا أهم حسابین من إجمال إیرادات میزانیة التسییر، حیث بلغ الحساب 

ة الحساب الأول لنفس السنة، لیرتفع نسب%24بینما الحساب الثاني بلغ نسبة 2010سنة %28الأول نسبة 

ولو انه ضئیل، كما یبین %20ثم سجل ارتفاع إلى  %19إلى  2012ثم ینخفض عام  %22إلى  2011سنة 

لكلا الحسابین عبر %100الجدول تطور نسبة إنجاز الإیرادات المتعلقة بالحسابین السابقین، أین بلغت نسبة 

وتنفیذ میزانیة التسییر في جانب الإیرادات الثلاث سموات وهذا إن دل على شيء إنما یدل على حسن إعداد

ومادامت نسبة الباقي للإنجاز كانت معدومة أي تطابق التقدیر والإنجازات یمكن القول أن الإدارة كانت تتمیز 

.بدرجة عالیة من الكفاءة

النفقات:ثانیا

الوزن النسبي لاهم حسابین لنفقات قسم التسیي:)2-3(الجدول

2012 2011 2010 السنوات

الحساب 

والسنة

باقي

الإنجاز

الإنجازات التحدیدات الإنجازباقي الإنجاز التحدیدات الإنجازباقي الإنجازات التحدیدات

14941243 60276999 15952250 42526084 15952250 58478334 92844250 446536418 55820668 منح 

وإعانات

20% 80% 13% 27% 73% 10.4% 16.6% 83.4% 12% النسبة

15304115 16763294 185067409 27930662 160688934 188619197 26213350 140400633 166613983 مصاریف 

المستخدم

ین

8.2% 91.8% 32% 13.7% 86.3% 34% 19% 84% 36% النسبة

)2012,2011,2010(من إعداد الطلبة اعتمادا على الحساب الإداري لسنوات :المصدر

:التحلیل

نستطیع من خلال نسب الجدول معرفة مدى إنجاز نفقات میزانیة التسییر حیث بلغ حساب المنح والإعانات 

أما بخصوص مصاریف المستخدمین فإن هذه  %13إلى  2012لیعود الارتفاع سنة %10.4إلى نسبة 12%

وهي قریبة من %36ثل أن نسبة تم2010حسب وزارة الداخلیة حیث نلاحظ سنة %40النسب تصل إلى 

فقد  2012و  2011أما سنة 2010النسبة التي حددتها وزارة الداخلیة وهذا دلیل على حسن التقدیر في سنة 
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لاحظنا انخفاض تدریجي في النسب أما بخصوص الإنجازات فنلاحظ أن نسب الإنجاز خلال ثلاث سنوات في 

وسبب ذلك  %91.8إلى  2012لترتفع سنة %84أن النسبة تقدر بـ2010تزاید مستمر حیث لاحظنا سنة 

راجع بزیادة الأجور أو توظیف مستخدمین جدد حیث مكنتنا هذه النسب من معرفة نصیب المستخدمین من 

نفقات التسییر وهذا ما یوحي إلى أن مصالح میلة محكمة نوعا معا في حجم العمالة التي تقوم بتشغیلها من 

 .اخلال التحكم التي تقوم بتشغیله

میزانیة التجهیز والاستثمار:انيالثلمطلبا

، حیث تعمل 2012، 2011، 2010سوف تعتمد على میزانیة التجهیز والاستثمار لثلاث سنوات مالیة وهي 

على معرفة تطور الوزن النسبي لأهم حساباتها سواء من جانب الإیرادات أو النفقات وفي هذا الإطار اخترنا 

هما حساب أملاك عقاریة ومنقولة وحساب أشغال جدیدة وتصلیحات كبرى وحسابین حسابین في جانب النفقات 

في جانب الإیرادات وهما حساب الحجز والفائض المرحل وحساب الترویة وذلك لأهمیتها في تشكیل المیزانیة 

.عبر مختلف السنوات

بین السابقین ودوما من جانب ثم تنتقل لمعرفة تطور نسبة الإنجاز عبر السنوات الثلاثة فیما یتعلق بالحسا

الإیرادات والنفقات وذلك بهدف الوقوف على مدى كفاءة الإدارة والسلطات المسیرة في إعداد وتنفیذ المیزانیة، 

فكلما كانت مسبة الإنجاز كبیرة ومتزایدة من سنة إلى أخرى فهذا دلیل على مدى كفاءة الإدارة في إعداد وتنفیذ 

التجهیز والاستثمار والعكس صحیح، حیث كلما كانت نسب الإنجاز ضئیلة ومتناقصة هذا القسم أي في میزانیة 

، فهذا دلیل على ضعف الإدارة في الإعداد وتنفیذ المیزانیة )عبر ثلاثة سنوات المقترحة(من سنة إلى أخرى 

.وبالتالي نقص الكفاءة
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الإیرادات: أولا

رادات قسم التجهیزالوزن النسبي لاهم حسابین لای):3-3(الجدول

2012 2011 2010 السنوات

الحساب 

والسنة

باقي

الإنجاز

الإنجازات التحدیدات الإنجازباقي الإنجاز التحدیدات الإنجازباقي الإنجازات التحدیدات

0 52719613

3

527196133 0 434299121 434299121 0 292887459 292887459 العجز 

والفائض 

المراحل

0% 100% 62% 0% 100% 54.5% 0% 100% 52.8% النسبة

1259518 31971221

7

320971736 1259518 351474297 352733816 1259518 252038331 253297850 تزوید

0.4% 99.6% 37.8 04% 99.6% 44.3% 0.5% 99.5 45.7% النسبة

)2010,2011,2012(من إعداد الطلبة اعتمادا على الحساب الإداري السنة :المصدر

2012سنة %62لیرتفع إلى 2010من خلال الجدول یمكننا قراءة نسبة التطور في الحسابین الرئیسیین في 

سنة  %99.6إلى  2010سنة %45.7كما نلاحظ أن الحساب الثاني أیضا في ارتفاع مستمر حیث ارتفع من 

بالنسبة للحساب الأول خلال ثلاث %100كما نلاحظ أن نسب الإنجاز بالنسبة للحسابین السابقین 2012

سنوات كما نلاحظ أن باقي الإنجاز معدوم وهذا دوما في نفس الحساب وهذا یدل على حسن التقدیر والإعداد 

وتنفیذ والقدرة على الإحصاء وضبط الإیرادات وهو مؤشر جید لبلدیة میلة بینما الحساب الثاني فنلاحظ أن نسبة 

.جاز ضئیل وهو كذلك دلیل على حسن الإعداد والتنفیذالإنجاز مرتفعة وباقي الإن
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النفقات:ثانیا

:4-3(الجدول الوزن النسبي لاهم حسابین لنفقات قسم التجهیز)

2012 2011 2010 السنوات

الحساب

الإنجازباقی الإنجازات التحدیدات الإنجازباقی الإنجاز التحدیدات الإنجازباقی الإنجازات التحدیدات

10853186 51538095 62391281 29285214 39299870 68585086 77099074 1713034 78812108 أملاك عقاریة 

ومنقولة

17.41% 82.6% 7% 42.7% 57.3% 806% 97.8% 2.2% 14% النسبة

46589057

5

31528353

1

781174107 497113195 227586899 724700094 358024021 116216579 474240600 جدیدة أشغال 

وتصلیحات كبرى

59.6% 40.4% 92% 68.6% 31.4% 91.2% 75.5% 24.5% 85% النسبة

)2012,2011,2010(من إعداد الطلبة اعتمادا على الحساب الإداري لسنوات :المصدر

من خلال الجدول یتبین لنا أن الوزن النسبي للأهم حسابین في میزانیة التجهیز یتناقض من سنة إلى أخرى 

بینما شهد الحساب الثاني العكس حیث %7حوالي 2012أصبح سنة %14یقدر بـ 2010فبینما كان سنة 

كما نلاحظ %92حوالي 2012أصبح سنة %85حوالي 2010نلاحظ أنه في تزاید تدریجي فبینما كان سنة 

حیث 2011سنة لتحقق ارتفاع نسبي%2.2حیث نلاحظ أنها لا تتعدى 2010أن نسبة الإنجاز ضئیلة خلال 

أما الحساب الثاني فنلاحظ أن نسب الإنجاز مرتفعة مقارنة بالأولى %82.6لترتفع إلى %57.3ارتفعت إلى 

لأن معظم المشاریع التي برمجت  %92إلى 2012لیرتفع سنة %85قدرت بـ 2010حیث نلاحظ أنه في سنة 

ت نزع الملكیة من أصحابها فمثل إنجاز طریق أنجزت في السنوات التي تلیها وهذا راجع إلى إجراءا2010سنة 

یمر على قطعة أرض خاصة فهذا یتطلب عدة إجراءات لتسویة قد تمتد لعدة سنوات، وكذلك هناك مشاریع كبرى 

.مستحیل إنجازها في سنة واحدة فیتم توزیعها على عدة سنوات
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:خلاصة الفصل الثالث

بلدیة میلة كغیرها من بلدیات الوطن تشترك في بعض التحدیات التي تواجهها الجماعات المحلیة وتختلف عنهم 

فیها بلدیة میلة كعینة للدراسة في بعض الخصائص التي تمیزها من خلال هذه الدراسة التطبیقیة التي اخترنا 

:خلصنا إلى النتائج التالیة

إن میزانیة البلدیة لها ثلاث أنواع المیزانیة الأولیة التي تعتبر مجرد تقدیرات توضع في بدایة السنة -

المالیة، المیزانیة الإضافیة التي تعتبر وثیقة مالیة تعدیلة للمیزانیة الأولیة، وأخیرا الحساب الإداري الذي

.یمثل المبالغ الحقیقیة المنجزة والباقیة للإنجاز من طرف البلدیة

یمر إعداد میزانیة البلدیة بعدة مراحل أهمها، التحقیق من الإیرادات الفعلیة لمداخیل البلدیة أولا ثم بعدها -

.تقدیر احتیاجات كل مصلحة ثم عملیة الرقابة والمصادقة علیها

.مسؤولین عن التنفیذ والمتمثلون في المحاسب العمومي والآمر بالصرفتنفیذ میزانیة البلدیة من طرف ال-

من خلال استعراضنا لتطور الإیرادات والنفقات لبلدیة میلة وجدنا أنها تتطور خصوصا النفقات وهذا -

سبب التوسع العمراني وزیادة عدد السكان بالبلدیة وتزاید الخدمات التي تقدمها بالإضافة إلى متغیرات 

.وموقعها وسط مقر الولایةأخرى، 

تعتمد بلدیة میلة في تقدیر إیراداتها بشكل كبیر على الإیرادات المتأتیة من الجبایة المحلیة بالإضافة إلى -

.مساهمات الصندوق المشترك للجماعات المحلیة

البحث یسجل في بلدیة میلة ضعفا فیها یخص باقي الإیرادات المشكلة لإیراداتها ما یستدعي من البلدیة -

وتفعیل الإیرادات المتأتیة من منتوجات الاستغلال والأملاك العمومیة، والبحث عن مصادر أخرى 

.لتدعیم إیراداتها

كما أن ما تم تصلیحه من إیرادات غیر مباشرة أقل من ما تم تقدیره وهذا ما یكبدها مبالغ مالیة هامة -

.والغش الضریبي من جهة أخرىبسبب سوء تقدیر مصالح البلدیة من جهة، ونتیجة التهرب 

تزاید نفقات تسییر بلدیة میلة خصوصا مصاریف المستخدمین لزیادة عدد العمال وارتفاع أجورهم، -

:ویلاحظ ارتفاع قیمة منح وإعانات وهي أعباء تتحملها البلدیة نظرا لظروف خاصة تمر بها سواء

.طبیعیة أو اقتصادیة لتسیر مصالح البلدیة
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عات نفقات التجهیز والذي یبین مدى قدرة البلدیة على توفیر المبالغ المالیة للقیام ارتفاع في اقتطا-

.بالمشاریع والبرامج، عن طریق مواردها الذاتیة

كما لاحظنا تغطیة إیرادات البلدیة لنفقاتها وتحقیق فائضا خلال ثلاث سنوات وفي العموم فإن الوضعیة -

فهي تحقق فائض في میزانها، كما أنها تمتلك خبرة في الإعداد المالیة لبلدیة میلة تعد مریحة نسبیا، 

والتقدیر والتنفیذ الجید لمیزانیتها إلا أنها بحاجة لتفعیل مواردها في نواحي عدیدة، والبحث عن مصادر 

.أخرى لتدعیمها، وتعزیز المشاریع التنمویة داخل محیط البلدیة
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:خاتمة

تمحورت إشكالیة البحث حول كیفیة إعداد وتنفیذ المیزانیة في المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، التي 

تعتبر أهم مرحلة من مراحل المیزانیة ویقصد بها وضع البنود المختلفة للمیزانیة العامة موضع التنفیذ، أي القیام 

فإن هذه المرحلة تمثل انتقال .رادات وتنفیذ النفقات وبمعنى آخربالعملیات المالیة للمیزانیة ومن تحصیل الإی

.المیزانیة من التطبیق النظري إلى حیز التطبیق العملي

وقد سلطنا الضوء على دراسة میزانیة بلدیة میلة، وذلك لمعرفة مدى كفاءة الأعوان المكلفون في إعداد وتنفیذ 

.المیزانیة

:استخلصنا النتائج التالیة وبالرجوع إلى فرضیات الرسالة تبین لنا مایليوعلى ضوء ما ورد في مذكرتنا فقد

:النتائج النظریة-1

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري هي مرفق عام یدار من طرف منظمة عامة تتمتع بالشخصیة المعنویة 

).وهدا ما یثبت صحة الفرضیة الاولى(وتهدف إلى تحقیق المصلحة العامة 

سبة العمومیة فرع من فروع المحاسبة وهي مجموعة من القواعد والمبادئ والأسس التي تحكم المحا-

).وهدا ما یثبت صحة الفرضیة الثانیة (وتنظم العملیات المالیة في تنفیذ میزانیة الهیئات العمومیة 

حقوقا وترتب تعتبر میزانیة الهیئات العمومیة برامج مالیة تتخذ صفة الأعمال القانونیة والتي تنشئ-

واجبات وبالتالي فهي خاضعة بقواعد المحاسبة العمومیة والتي تتضمن عملیة تحصیل الإیرادات وتنفیذ 

.لنفقاتا

تمثل المیزانیة نقطة انطلاق عمل المحاسبة العمومیة، ووظیفتها تنفیذ هذه المیزانیة وفقا للنظم والقواعد -

.القانونیة والمحاسبیة المعمول بها

الإشارة إلى أن تنفیذ العملیات المالیة للمیزانیة لا یكون إلا من طرف عونین مخول لهما ذلك یمكن -

.قانونا وهما المحاسب العمومي والأمر بالصرف

.لكل من الأمر بالصرف والمحاسب العمومي مهام متكاملة فیما بینما وصلا حیات بكلیهما-

.عداد ثم مرحلة الاعتماد وصولا إلى الرقابة على تنفیذهایمر تنفیذ المیزانیة بعدة مراحل بدءا بمرحلة الإ-
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تعد السلطة التنفیذیة السلطة المختصة في إعداد تحضیر المیزانیة مع مراعاتها لعدد من المبادئ -

.والمتمثلة في مبدأ السنویة، مبدأ الوحدة، مبدأ الشمولیة، مبدأ التوازن

شریعیة والمتمثلة في المناقشة ثم التعدیل وبعدها مرحلة الاعتماد هي مرحلة من اختصاص السلطة الت-

.تأتي عملیة التصویت على المیزانیة

الرقابة المالیة بكل أنواعها هي أداة فعّالة تضمن سلامة تنفیذ العملیات المالیة وتساعد على كشف -

.الانحرافات وكذا الاختلاسات الممكنة للأموال العمومیة والعمل على تصحیحها

:المیدانیةالنتائج -2

المیزانیة الأولیة التي تعتبر مجرد تقدیرات توضع في بدایة :أن میزانیة البلدیة تكون من ثلاث میزانیات-

وأخیرا الحساب الإداري .السنة المالیة، أما المیزانیة الإضافیة هي وثیقة مالیة تعدیلیة للمیزانیة الأولیة

.دیةالذي یمثل المبالغ الحقیقة المنجزة من طرف البل

یمر إعداد وتنفیذ میزانیة البلدیة من طرف المسؤولین عن التنفیذ والمتمثلون في المحاسب العمومي -

.والآمر بالصرف

.تمثل إیرادات الضرائب المحلیة أهم مصادر التمویل التي تعتمد علیها الجماعات المحلیة-

.ت المتأتیة من الجبایة المحلیةتعتمد بلدیة میلة بنسب معتبرة على الإیرادات المتأتیة من الإیرادا-

تزاید نفقات تسییر البلدیة میلة خصوصا نفقات المستخدمین بسبب زیادة عدد الموظفین والعمال والرفع -

.من أداء البلدیة من ناحیة و نتیجة للتغیرات والزیادات التي عرفتها أجور الموظفین من ناحیة أخرى

التسییر أو في قسم التجهیز مطابق لما تم تقدیره، وهذا ما إن ما تم تحصیله من إیرادات سواء في قسم -

.یوحي إلى التقدیر الجید لمصالح البلدیة

.خلال الثلاث السنوات الماضیة فقد تم تغطیة إیرادات البلدیة لنفقاتها وتحقیقها فائضا-

:الاقتراحات والتوصیات-3

.ا بوضع جملة من التوصیات والاقتراحاتبعد دراسة هذا الموضوع وبعد النتائج المتوصل إلیها فقد قمن-

یجب تطویر المحاسبة العمومیة بما یضمن الرقابة الدائمة على الأصول العمومیة، ومن أجل سد -

.الثغرات التي تحول دون وصول الأموال إلى مستحقیها
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.یات هیئاتهااحترام القوانین المتعلقة بالمحاسبة العمومیة باعتبارها أداة تشریعیة لتنظیم تنفیذ میزان-

على المحاسب العمومي والأمر بالصرف والمراقب المالي الخضوع للتكوین بعینة مواكبة التغیرات التي -

.تحصل في القوانین والأنظمة المحاسبیة والإداریة

یجب على الأعوان المكلفون بإعداد وتنفیذ المیزانیة التقید بمبادئ وركائز القانونیة سواء التشریعیة أو -

.ذ للمیزانیة وهذا لتسهیل إعداد المیزانیةالتنفی

یجب التحكم في النفقات وتحسین الإیرادات وهذا باستخدام الموارد المالیة بطریقة اقتصادیة وعقلانیة -

ي البحث عن توظیفها توظیفا كاملاواستغلال الموارد البشریة والمادیة المتاحة مع إتباع المنهج العلمي ف

ضع سیاسة تنمویة تتماشى والطرق من أجل النهوض بالبلدیة والعمل على یجب على مسیري البلدیة و -

تطویر مشاریعها وهذا في إطار مخطط الإنعاش الاقتصادي 

.دراسة شاملة للمشاریع قبل تحدید المبالغ والتقدیرات المقترحة-

اصة یجب قبل برمجة أي مشروع یجب على البلدیة تهیئة مكان انجاز المشروع فإذا كان على ملكیة خ-

.علیها القیام بإجراءات نزع الملكیة قبل بدأ المشروع

إعادة تحسین أسعار إیجار المحلات ذات الاستعمال المهني عن طریق إجراءات المزایدة حتى تعكس -

نوعا ما الأسعار التجاریة وإعادة تثمین الأملاك دون أن تتحمل فوارق الأعباء التي تحصل من جراء 

.ت الأخرى المتعلقة بهاارتفاع أسعار المحلا

إعادة النظر في الخدمات التي تقدمها البلدیة مجانا، والتي تثقل كاهلها وتؤدي إلى تزاید نفقاتها، -

.وتخصیص نواتج مالیة لهذه الخدمات

التحدید الجید للمداخیل إیرادات البلدیة والتقید بإنجاز محدد من نفقات فإن ذلك حتما سیعزز من راحتها -

.ویضمن لها الاستقرار الماليالمالیة 

.عملیة الإعداد والتنفیذ متداخلین یجب على كل عون تحمل المسؤولیة والقیام بعمله على أكمل وجه-

.الاستخدام الكفء للأموال من خلال التحول من حساب الفائض إلى العجز-





قائمة المراجع

:الكتب:أولا

للنشر والتوزیع،عمان، وسط المالیة العامة والتشریع الضریبي، مكتبة دار الثقافة :أعاد محمود القیسي/1

.2000، 3البلد،ط

.1998المحاسبة العمومیة كأداة مراقبة، العلیا للتجارة، الجزائر، :الحاج إبراهیم محمد/2

أصول علم الإدارة العامة تطبیقات ودراسات على المملكة العربیة السعودیة، دار الفكر :أمین ساعاتي/3

.العربي للطباعة والنشر، القاهرة

المحاسبة الحكومیة، دار البازوري للنشر والتوزیع، طبعة :إسماعیل خلیل إسماعیل، نائل الحسن عدس/4

2010.

.2009الرقابة المالیة على النفقات، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، طبعة :بن داود إبراهیم/5

ر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، البلدیة في التشریع الجزائري، دار الهدى للطباعة والنش:بوعمران عادل/6

.2010طبعة 

.1علم المالیة العامة والتشریع الضریبي، دار وائل للنشر والتوزیع،ط:جهاد سعید خصاونة/7

حسین الصغیر، دروس في المالیة العامة والمحاسبة العمومیة، دار المحمدیة العامة، الجزائر، طبعة /8

2001.

زهیر شامیة أسس المالیة العامة، دار وائل للنشر والتوزیع،عمان، الأردن، خالد شحادة الخطیب، أحمد /9

.2007الطبعة الثالثة، 

دار النفائس للنشر والتوزیع، الطبعة :خلیفي عیسى هیكل الموازنة العامة للدولة في الإقتصاد الإسلامي/10

  . 2011الأولى 

.2001ر والتوزیع، طبعة المالیة العمومیة، دار الخلدونیة للنش:دنیدي یحي/11

.2011إقتصادیاتالمالیة العامة، دار دجلة، عمان، طبعة :سعید علي العبیدي/12

.2009أساسیات المالیة العامة، منشورات الحلبي الحقوقیة، طبعة :سوزي عدلي ناشد/13

.علوم المالیة العامة والتشریع المالي، جامعة بغداد:طاهر الجنابي/14

.المالیة العامة دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الرابعة: دعلي زغدو / 15



التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیق،جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة :عمار بوضیاف/16

.2010الأولى، 

.2000القانون الإداري، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، طبعة :عمار سویدي/17

فلیح حسن خلف المالیة العامة جدار للكتاب العالمي علم الكتاب الحدیث، الأردن، الطبعة الأولى، /18

2008.

قاسم إبراهیم الحسین المحاسبة الحكومیة والمیزانیة العامة، دار الورق للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، طبعة /19

1999.

.2004للدولة، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، طبعة أساسیات الموازنة العامة :لعمارة جمال/20

.2004أصول الإقتصاد العام والمالیة العامة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، :مجدي شهاب/21

.2003المحاسبة العمومیة، دار الهدى للنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، :محمد مسعي/22

.2003المالیة العامة، دار العلوم للنشر والتوزیع، طبعة :یسرى أبوعلاءمحمد الصغیر، /23

.2007مبادئ المالیة العامة، دار المیسرة للنشر والتوزیع، عمان، طبعة :محمود حسین الوادي/24

ة إقتصادیات المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، الطبع:محرزي محمد عباس/25

  .الأولى

المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الثالث، دیوان المطبوعات الجامعیة، طبعة :مسعود شیهوب/26

1999.

المالیة العامة المالیة العامة وتطبیقاتها في القانون الجزائري، دیوان المطبعات الجامعیة، :یلس شاوس بشر/27

.2007وهران، الجزائر ،سنة 

:المحاضرات:ثانیا

محاضرات في المحاسبة العمومیة، كلیة العلوم الإقتصادیة وتجارة وعلوم التسییر، جامعة :بدیسي فهیمة/1

.2002منتوري، قسنطینة، بهاء الدین للنشر والتوزیع، طبعة 

.كلیة العلوم السیاسیة والحقوق، جامعة وهران، بدون سنة:بن حمادي عبد القادر/2

.كلیة العلوم إقتصادیة وتجاریة وعلوم التسییر، جامعة منتوري، قسنطینة، بدون سنة:توفیق زرماني/3



محاضرات في المالیة العامة، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر وعلوم تجاریة، جامعة :جبابة عبد الله/4

.المسیلة

.كادیمیة العربیة المفتوحة، بدون سنةمحاضرات في القانون الإداري، قسم القانون العام، الأ:عمار بوضیاف/5

جامعة محمد الصدیق بن ,تخصصمحاسبةوجبایة,محاضرات في المحاسبة:عبد الحمید مرغیت/6

.2009,جیجل,یحي

دروس في المحاسبة العمومیة، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، سعد دحلب، البلیدة، :منصور الزین/7

.بدون سنة

:والرسائلالمذكرات :ثالثا

مدى فاعلیة المحاسبة العمومیة في تنفیذ المیزانیة العامة للدولة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة :أحمد بوجلال/1

.2010الماجستیر، تخصص مالیة وبنوك، جامعة عمار ثلجي، الأغواط، 

علوم إقتصادیة، جامعة إشكالیة عجز المیزانیة البلدیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر،:بلجیلالي أحمد/2

.2010أبي بكر بلقاید، تلمسان، دفعة 

عملیات المیزانیة وعملیات الخزینة، مذكرة نهایة الدراسة، المدرسة الوطنیة للإدارة، سنة :بولرواح محمد/3

2005.
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